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  :مقدمة

  أ

  :مقدمة

ما كاد العالم یخرج من تبعات الحرب العالمیة الأولى وما نتج عنها من ویلات، 

وما نتج عنها من ملایین . 1939ى اندلعت الحرب العالمیة الثانیة في أول سبتمبر حت

بحیث لا یمكن . كارثیة -ثقافیة، سیاسیة -اجتماعیة  -الضحایا وآثار اقتصادیة 

  . استیعابها أو التعویض عن أضرارها المفجعة والتي عانت الشعوب منها المسنین طویلة

مشكلاتها وآثارها، منها كیفیة صیانة السلم  فكانت من نتائجها كیفیة معالجة

الدولي وضرورة عقاب المجرمین وملاحقتهم عن  الإجراموالأمن الدولیین ومقاطعة 

  . الإنسانيالانتهاكات الدولیة الصارخة لقواعد القانون الدولي 

إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري بل توصف  حربولما كانت جریمة ال

 للإنسانائم الدولیة جسامة وبأنها جریمة الجرائم وذلك لما تشكله من تهدید بأنها أشد الجر 

السكان  -في حیاته وصحته وكرامته، وخیر مثال علیها جریمة إبادة الهنود الحمر 

جمعاء على  الإنسانیةإذ تعد من أبشع جریمة إبادة عرفتها  -للقارة الأمیركیة الأصلیون

 120ظهر الأرض شعبا أعزك بأكمله لا یقل عن الإطلاق، ذلك أنها مسحت من على 

  . ملیونا

 1899جریمة الحرب بصفة قانونیة كان في معاهدة لاهاي وأول ظهور لمصطلح 

أول من استخدمه في دراسة أعدها  "لیمكین" د للفقیهو عولم یأت هذا المصطلح صدفة بل ی

مارسوها ضد لخصوصیة الجرائم المرتكبة من النازیین والفظائع التي  1949عام 

    1.الإنسانیة

                                                           
الجنائیة في  جریمة الإبادة الجماعیة ضد مسلمي البوسنة والهیرسك ودور المحكمة الدولیةمویسى كلثوم،  -1

، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محاكمة مجرمي الصرب

 .1، ص2019-2018العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 



  :مقدمة

  ب

ثم كان من الضروري على العالم المتمدن أن یضع اتفاقیة تحضر هذه الجریمة 

وتعاقب علیها، تمثلت في اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیها والتي صادقت 

وعاقبت علیها كل  09/09/1948الصادر في  260علیها هیئة الأمم المتحدة بقرارها رقم 

  .محكمتي نورمبورغ وطوكیو بموجب النظام الأساسي لكیلهما من

المتحدة والكثیر من الجهود تبذل من أجل إقامة قضاء جنائي  الأممفمنذ نشأة 

  .في المجتمع الدولي الأعضاءدولي تخضع  له جمیع الدول 

ت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا والتي تعتبر هیئة قضائیة دولیة نفكا

، الإنسانوذلك یهدف حمایة حقوق بي جرائم الحرب ؤقتة مختصة في محاكمة مرتكم

البلقان  من العقاب، فكانت المحكمة نتیجة حتمیة لحرب الإفلاتوتجسید سیاسة عدم 

البوسني تكبت في البوسنة والهرسك واستهدفت كافة مكونات الشعب وجرائم الإبادة التي ار 

مدنیین واغتصاب للنساء بالألاف وهدم لدور العبادة نساء ورجال عسكریین و  ،طفالمن أ

  .ثنیة هذا الشعب ودینه الإسلاميز الثقافة وهویة هذا الشعب بسبب إوكل ما یرم

وبسبب الرفض العالمي وتحت ضغط كبیر من الجمعیات والمنظمات الدولیة 

بإنشاء والمتعلق  808وكثیر من الدول، تحرك مجلس الأمن الدولي بإصداره القرار رقم 

محكمة خاصة ومؤقتة، استنادا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لمحاكمة هؤلاء 

   1.المجرمین وإلحاق العقاب اللازم لهم

   :الهدف من الدراسة

الهدف من هاته الدراسة هو الوقوف عما إذا فعلا وفقت المحكمة الدولیة الجنائیة و 

الوقوف على  ثمة ذي أنشئت من أجله، ومنسابقا في تحقیق الهدف الا وخاصة لیوغسلافی

ة هؤلاء المجرمین الصرب وبسط ولایتها القضائیة سبما تم تحقیقه من عدالة دولیة في محا

  . دول أخرى وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي دعلى قادة ورؤساء وجنو 
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  :مقدمة

  ت

شخصیة ذاتیة نحو الصراعات میول أما سبب اختیار الموضوع هذا فهو من نتاج 

 الإنسانالاهتمام بالأقلیات المسلمة بأوروبا ومدى تمتعها بحقوق  ثنیة، ثم والإ ةالعقائدی

  .التي تتبناها

  :أما الهدف من الدراسة فهو 

معرفة المواقع الأسباب التي دفعت و  الحربي جریمة راسة أخطر الجرائم الدولیة وهد - 

   .اورواند ة والهرسكنمرتكبیها إلى هذا الفعل خاصة ضد مسلمي البوس

  .إبراز المواقف الدولیة وخاصة موقف الغرب من قضایا المسلمین -

ا سابقا حققت مبدأ فیالمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلا إذا فعلا التحقق من -

   .كمة رواندا لجرائم الحربوكذا مح لكذ يفالعدالة الجنائیة الدولیة ومدى نجاحها 

  : التالیة شكالیةالإتصور  ق تمكنا منببناءا على ما س

 د مسلمي البوسةالحرب خاصة ضإلى أي مدى وفق المجتمع الدولي في منع جریمة 

  ورواندا؟والهرسك 

   :تيالفرعیة تذكرها كالآ لات ؤ مجموعة من التسا الإشكالیةوقد تفرعت عن هاته 

 ههي طبیعة الصراع في منطقة البلقان وما هي الجذور الحقیقیة والتاریخیة لاستعار  ام -

   .اتتسعینیفي مستهل ال

   .من منظور القانون الدولي الحربما المقصور بجریمة  -

ورواندا، في البوسنة والهرسك  لحربم ائالدولیة التي اتخذت لمواجهة جرا دما هي الجهو  -

   .ومجلس الأمن منها الأمم المتحدة وما موقف 



  :مقدمة

  ث

العدالة  دئمبارواندا و البوسة والهرسك  يالحرب ف رائمأي مدى حققت محكمة ج إلى -

في والشعب الرواندي یة قالجنائیة من أجل حمایة الشعب البوسني المسلم والأقلیات العر 

  .المنطقة

  : مناهج الدراسة

   :تیةالآالبحث  جهالتحقیق أهداف هذه الدراسة انتهجنا من

ي ظاهرة التطهیر العرق ل دراسة وصفة حاولنا فیها استقراءمن خلا: المنهج الوصفي -1

  والتوصیف الجرمي الذي یتعلق بها من منظور القانون الدولي الإنساني 

ي جذور الصراع في منطقة البلقان خلال قراءة كرونولوجیة ف من :المنهج التاریخي -2

   .عینیاتس، والصراع في فترة الت المجتمعینانعكاساته على ورواندا و 

كام حلاتفاقیة والقرارات والأمن خلال تحلیل مختلف النصوص ا :المنهج التحلیلي -3

والتي تخص آلیات منع الحرب م ئمحكمة جرا نالمنظمات الدولة أو م عنالصادرة 

دة رسم ، وإعاالمنطقتینفي  وإنهاء الصراع ورواندا والهرسك ةنوسبب الو شع حدوثها لدى

  .وكذا رواندا في یوغسلافیا سابقا ثنیةالتوازنات الإخارطة 

   ورواندا )حرب البلقان(لبوسنة والهرسك لمحة تاریخیة عن صراع ا

 1945في عام  منتصرتین  ینمینهایة الحرب العالمیة الثانیة قوتین عظ أفرزت

الاتحاد السوفییتي والولایات المتحدة الأمیركیة كقوى جدیدة منتصرة في الحرب أخذتا هما 

في  تمثلاا معسكران، المعسكر الشرقي ممظهر معهو  النمسارنسا وبریطانیا و فمكان 

الاتحاد السوفییتي وكل الدول التي تدور في فلكه والتي تبنت الخیار الاشتراكي نموذجا 

ل یوغسلافیا السابقة، والمعكسر الغربي وكل الدول التي تدور و للحكم ومن بین هاته الد

   .بنت الخیار اللیبرالي نموذجا للحكمتلكه والتي ففي 



  :مقدمة

  ج

 من حدید، لذلك لا مكان فیها للحدیث عنكما نعلم یوغسلافیا كانت تسیر بقبضة 

هاته  مجتمعثنیات وأعراق ودیانات تشكل نسیج إثني رغم تواجد عدة الدین أو الصراع الإ

  .الدولة

ه من ر كان له ما یق 1989نوفمبر  9بعد سقوط جدار یدلین في الأمر الذي أدى 

تبعه من تفكك وإعادة تغیرات هائلة على مستوى المعسكر الشرقي والاتحاد السوفییتي وما 

لافیا لم تكن بمنأى عن هذا التغییر غسویو  ،المكونة للاتحاد الأولتشكیل مختلف 

رات وحالات انتقام باعتبار أن غثد التاریخي بل كانت أرضا خصبة لتجدد صراع وتجد

  : المنطقة شهدت من قبل عدة حروب تذكر

 الدولة  ضد الأسودغاریا والجبل بیت صربیا الیونان بل 1912ام ع :الأولي نحرب البلقا

وما تبعها من خسارة الدولة العثمانیة لجزء كبیر على  1912العثمانیة في أكتوبر 

  . الأراضي داخل القسم الأوربي

 مقدونیا  أرض ین علىدرب والیونانیین الموجو صد الضاریا غبل :حرب البلقان الثانیة

  .1913بتاریخ جویلیة 

 التي تعنینا هنا و  :حرب البلقان الثالثة  

كانت نتیجة انهیار الاتحاد السوفیتي تبعه انهیار یوغسلافیا الاشتراكیة الاتحادیة 

طبیعي نظرا لتعدد  وهي شيءالنزعات العرقیة اندلعت وكنتیجة لضعف الحزب الشیوعي 

كان من ، فالقومیات داخل الاتحاد أولا وفي وجود فراغ جراء تراجع الفكر الشیوعي

متجاهلا حقوق  ربيینادي الصرب بدولة جامعة لكل مقومات العرق الصالطبیعي أن 

الأقلیات الأخرى منها شعب البوسنة والهرسك والذي بقي وفیا لجذوره وارتباطاته 

   .اللاسامیة



  :مقدمة

  ح

 السیطرة على مقاطعتي كوسوفاب حسم ربيبعد اعتماد دستور ص 1989وفي مارس 

جاء ل الاتحاد الصربي حتى خلها صوت دا أصبح الحكم فیدرالي، كل مقاطعةف فویفودیناو 

قرارات ى تمت السیطرة عل الأسودجمهوریة الجبل  منش وبمساندة تفییسلوبودان میلوس

ى ذلك إلى اعتراضات من الجمهوریات الأخرى المشكلة دأ) . یةالر الحكومة الفید(تحاد الإ

المتحدة  الأممربي ومنظمة الیة وجدت عدة اتفاقات ثنائیة ومتعددة برعایة الاتحاد الأو للفیدر 

دلع نأین ا 1992مارس  3في . ن یوغسلافیا علغایة إعلان استقلال البوسنة والهرسك  -

سك فقط لأنهم ر ة والهنقتال متقطع وما تبعه بعد ذلك من مجازر في حق سكان البوس

  .مسلمون

 بالنسبة لرواندا:  

والتي كانت السبب في المأساة  ةیالسكانرواندا بلد إفریقي عاصمته كیغالي، تتمیز بالكثافة 

التي تعرض لها الشعب الرواندي، إثر المذابح التي تعرض لها ولاتي ناهزت الملیون 

  .ضحیة، یتألف سكانها من قبیلتین رئیسیتین هما الهوتو والتوتسي

نشب النزاع المسلح بعد مناوشات بین جنود . الهوتو كانت مسیطرة على نظام الحكم

یة المؤلفین للغالبیة من قبیلة هوتو وجنود الجبهة الوطنیة المحسوبین على الحكومة الرواند

آروشیا قبیلة التوتسي، وبعد وساطات عدیدة تم الاتفاق على معاهدة السلام في 

)arusha ( لكن بعد تحطم الطائرة لتي كانت تقل الرئیس 1933أوت  06الموقعة في ،

تد القتال بین الحرس الجمهوري الرواندي الرواندي بالقرب من العاصمة كیغالي حیث اش

سفر عن مذابح قدرت بملیون ضحیة اغلبها من قبیلة التوتسي، لم أوالملیشیا المسلحة 

بسیطرة الجبهة الوطنیة الرواندیة على العاصمة   1994أفریل 18تتوقف المذابح غلا في 

   .كیغالي



 

 

  

  

  

  

  
  : الفصل الأول

والمسؤولیة الحرب إشكالیة الاعتراف بجرائم 

 الجنائیة الدولیة لقادة الحرب في یوغسلافیا

 الحربعن جرائم  ورواندا



 في الحرب لقادة الدولیة الجنائیة والمسؤولیة الحرب بجرائم الاعتراف إشكالیة: الأول الفصل

 لحربا جرائم عن ورواندا یوغسلافیا

2 

  :الأول الفصل

 یوغسلافیا في الحرب لقادة الدولیة الجنائیة لمسؤولیةوا الحرب بجرائم الاعتراف إشكالیة

  الحرب جرائم عن ورواندا

منذ القدم وهذا  الحربجریمة  هي من أخطر الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانیة إن

  .سمى صورهاأفي ففیها تتجسد فكرة المأساة الإنسانیة 

تمثل أقصى  ،أطراف الحربالتي تصیب  الجرائم أثناء وقوع الحربذلك أن أفعال 

، كما تشكل 1درجات الوحشیة والهمجیة التي تنطوي علیها نفسیات مرتكبي هذه الأفعال

  .ةلا محدودمن وحشیة  برز أخطر ما في النفس البشریةتُ  نوع من السادیة جریمة الحرب

 :مبحثیننتطرق في هذا الفصل إلى لذلك 

  .ربالحم ائنتحدث فیه عن الاعتراف الدولي بجر : المبحث الأول

عن جرائم ورواندا المسؤولیة الجنائیة الدولیة لقادة الحرب في یوغسلافیا : المبحث الثاني

  .الحرب
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  :المبحث الأول

  الحرببجرائم  الدولي إشكالیة الاعتراف

هي حدیثة النشأة في شكلها الحالي إذ أنها لم تكن ظاهرة بصفتها  الحربإن جرائم   

 1899لاهاي ة الثانیة، فقد تم النص علیها لأول مرة في قبل الحرب العالمی الحالیة

محاكمات نورمبرغ في المبدأ السادس من مبادئه والذي وكذا ) قانون لاهاي( 1907و

المبنیة على أسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة ... ، القتلیحدد تلك الجرائم بأنها الإبادة

م أو جریمة حرب أو كانت ذات متى كانت هذه الأفعال ترتكب تبعا لجریمة ضد السلا

  .صلة بها

إن ما صاحب أحداث الحرب العالمیة الثانیة من انتهاكات فظیعة لحقوق الإنسان   

بإستعمال أسالیب وحشیة ووسائل للقتل والتعذیب والاعتداء على حریات الأفراد كان له 

 الحربة جریمة أثر بالغ على اتجاه عموم الدول نحو بلورة وإقرار مبادئ وتقنیات لمواجه

لتبیین جرائم النازیة ضد الإنسانیة، وتبلور ذلك في  1944في دراسة تم إعدادها عام 

الذي ) 1د( 96تحت رقم  1946دیسمبر  11إصدار للجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

إبادة الجنس هو إنكار حق الوجود لجماعات بشریة بأكملها كالقتل الذي یمثل "تضمن 

لشخص في الحیاة، هذا الإنكار لحق الوجود یتنافى مع الضمیر العام، إنكار حق ا

  .ویصیب الإنسانیة بأضرار جسیمة

  :الأول المطلب

  وأنواعها الحرب جرائم ماهیة

للتعریف بجرائم الحرب ومختلف أنواعها ارتأینا في الدراسة هذه أن نقسم المطلب    

دور الفقه في لحرب وأنواعها، وكذا في تعریف جرائم ا )الفرع الأول(إلى ثلاثة أفرع، 
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الابادة  جرائمثم مبدأ تجریم ) فرع ثاني(الاعتراف بجرائم الحرب والابادة الجماعیة 

  ).فرع ثالث(من منظور القانون الجنائي الدولي الجماعیة 

  .وأنواعها الحرب جرائم تعریف: الأول الفرع

  تعریف جرائم الحرب: ولاأ

لتنظیم من أقدم الجرائم الدولیة ویرجع ذلك إلى تعتبر جرائم الحرب من حیث ا

القرن التاسع عشر من خلال إدارة تسییر العملیات القتالیة والحد من استخدام الأسالیب 

المفرطة والعشوائیة التي تلحق أذى غیر مبرر فضلا عن مبدأ التوازن بین الضرورة 

ا عمل غیر مشروع صادر ، وتعرف جرائم الحرب بأنه1العسكریة والاعتبارات الانسانیة

على المساس بمصلحة دولیة  عن فرد بإسم الدولة أو رضاها أو بتشجیعها ویكون منطویا

      2.یحمیها القانون الدولي

فتعرف جرائم الحرب بأنها ذلك النوع من الجرائم الدولیة  أما من حیث المفهوم   

   3.التي تستدعي مسؤولیة جنائیة دولیة للأشخاص

الأفعال التي یشكل ارتكابها انتهاكا "خر عرفت جرائم الحرب بأنها وفي تعریف أ  

لقوانین وأعراف الحرب على سبیل المثال استخدام القوة في التعذیب والاغتیال والنفي 

والمعاملة السیئة للسكان المدنیین في الأراضي المحتلة وكذلك القتل وسوء معاملة أسرى 

                                                           
، الأكادیمیون للنشر 1ط الوجیز في القانون الدولي الإنساني،مود المجالي، بلال علي النسور، رضوان مح -1

 .189، ص2012والتوزیع، 
 .110- 109، ص ص 2009، دار الفكر الجامعي، 1، طالمحكمة الجنائیة الدولیةمنتصر سعید حمودة،  -2
 .241، ص2013، دار الملهم اللبناني، 1، طالقانون الدولي العامإبراهیم مشورب،  -3
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الثروات العامة والخاصة والتخریب العشوائي للمدن  الحرب والتجارة وإعدام الرهائن وسلب

   1". والقوى بدون ضرورة عسكریة

الأفعال التي تقع أثناء الحرب خلافا لقواعد الحرب كما حددته "وعرفت أیضا بأنها   

   2".قوانین الحرب وعاداتها والمعاهدات الدولیة

أنها الأعمال التي تلك الجرائم ب"من لائحة نورمبرغ ) ب/6(وكذلك عرفت المادة   

، كما أنا ممثلي الاتهام أثناء محاكمات نورمبرغ قد "تشكل انتهاكا لقوانین وأعراف الحرب

الأفعال التي ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانین "اتفقت تعریفاتهم لجرائم الحرب على أنها 

ئ العامة للقانون وأعراف الحرب والاتفاقیات الدولیة والقوانین الجنائیة الداخلیة والمباد

   3".الجنائي المعترف بها في كل الدول

مجموعة من الانتهاكات "جرائم الحرب بأنها  1949وعرفت اتفاقیة جنیف لعام 

الجسیمة نتیجة الاعمال التقصیریة والتي تشمل التعذیب والقتل والمعاملة غیر الانسانیة 

لمفرطة والعشوائیة وتدمیر واخضاع الانسان لتجارب علم الحیاة واستخدام الاسالیب ا

   4".الممتلكات والاعیان المدینة والاستیلاء علیها

  أنواع جرائم الحرب :ثانیا

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ) 8/2(قد جاء في المادة ل

  : أن جرائم الحرب تعني ما یلي 1988لعام 

                                                           
، 2011، دار الجامعة الجدیدة، دراسة في القانون الدولي الجنائي - الجرائم الدولیةمحمد عبد المنعم عبد الغني،  -1

 .573ص
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، طمبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابيتافكة عباس توفیق البستاني،  -2

 .272، ص2017بیروت، لبنان، 
 .32، ص2004ة المعارف، آ، منشارهاب الدولة في إطار القانون الدولي العامد الرحمن واصل، سامي جاد عب -3
 .1949اتفاقیة جنیف  -4
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أي وقوع أي من  1949أوت  12في  الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة -1

الممتلكات محل الحمایة بموجب اتفاقیة جنیف ذات  ضدأو  الأشخاص ضدالآنیة  الأفعال

  .الصلة

ف الساریة على النزاعات الدولیة المسلحة اعر لأوا نینالانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوا -2

مل تسع فئات من والتي ش 1949اتفاقیات جنیف لعام من  1في نطاق القانون الدولي

  :جرائم الحرب وهي ما یلي

  ).4 -1: الاتفاقیات(القتل العمد  .1

التجارب الخاصة (التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة بما في ذلك التجارب البیولوجیة  .2

   2.)4-1: الاتفاقیات) (بعلم الحیاة

تعمد إحداث آلام أو أضرار أو معاناة شدیدة بالسلامة البدنیة أو الصحة  .3

  ).4-1: اقیاتالاتف(

الاستیلاء على الممتلكات أو تدمیرها على نطاق واسع لا تبرره الضرورة العسكریة  .4

  .والذي یقع بطریقة غیر مشروعة

المسلحة أسیر الحرب أو شخص یتمتع بالحمایة على العمل لصالح القوة  إجبار .5

  ).4-1:یاتقالاتفا(للدولة المعادیة 

من حقه في محاكمة عادلة وقانونیة حرمان أسیر الحرب أو الشخصیة المحمیة  .6

  ).4-3: الاتفاقیات(والمنصوص علیها في الاتفاقیات 

  ).4:الاتفاقیة(ترحیل أو نقل الشخصیة المحمیة بطریقة غیر مشروعة  .7

 ).4:الاتفاقیة(حجز الشخصیة المحمیة بطریقه غیر مشروعة  .8

                                                           
 .129المرجع السابق، ص منتصر سعید حمودة، -1
دار ومؤسسة رسلان للطباعة  ،1ج، 1ط ،قانون الحرب أو القانون الدولي الانساني ،ان عطاء االله الهیتيعمن -2

 .71، ص2008 ،یعز التو والنشر و 
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  ).4:الاتفاقیة(أخذ الرهائن  .9

یجب أن ترتكب الأفعال المذكورة من  "ةمیسجانتهاكات "مة أي یولكي نعدها جس

و ممتلكات محمیة بمقتضى الاتفاقیات ذات الصلة بینما لا تنص المادة الثالثة أأشخاص 

م حرب نجد ئراجلمثل هذه المواد ك  "الانتهاكات"  بع على تصنیفر الأ فمن اتفاقیات جنی

أنها تشتمل على جرائم  ة الثالثة العامة علىادالم تأن الفقهاء قد قاموا بتفسیر انتهاكا

من البروتوكول الثاني والتي تعد امتداداً للمادة الثالثة من ) 2( 4دة حرب وتنص الما

  : على أنه الأربعةاتفاقیات جنیف 

في لیهم إالمشار  الأشخاصد ضومیة ما سبق فإن الأعمال الآتیة عمب الإخلالدون  -

  : تعتبر أعمالا محظورة في أي زمان ومكان) أ(الفقرة 

وصحتهم وسلامتهم البدنیة أو العقلیة وعلى وجه  الأشخاصالاعتداء على حیاة  -1

الخصوص القتل والمعاملة القاسیة مثل التعذیب، التشویه، أو أي شكل من أشكال 

  .العقوبات

  .العقوبات الجماعیة -2

  .أخذ الرهائن -3

  .أعمال الارهاب -4

والحاطة من قدر  ةیانتهاك الكرامة الشخصیة على وجه الخصوص المعاملة المهن -5

  .على الدعارة وكل ما من شأنه أن یخدش الحیاء والإجباروالاغتصاب  الإنسان

  .وتجارة الرقیق بكل أشكالها) الاسترقاق(الاستعباد  -6

 .السلب والنهب -7
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 1.التهدید بارتكاب أي من الأعمال السابقة -8

  الحرب بجرائم الاعتراف في الفقه ورد: الثاني الفرع

عا دإلى خطورة هذه الأعمال و   LEMEKEIN"2لیمیكن " يبولونشار الفقیه الألقد 

ن عهذا الاسم حیث أخذ بیرجع إلیه الفضل في تسمیتها  امک ریمهاجإلى ت 1933منذ عام 

مع بینهما جیعنى القتل و " CIDE"ومعنى الجنس و "GENOS" الاصطلاحین الیونانیین

المجازر  ة الجرائم بسببمیر الجنس واعتبرها ج إبادةأي  GENOCIDE ةفي كلمة واحد

جریمة في كفالإبادة الجماعیة  ،رتكبها زعماء النازیة أثناء الحرب العالمیة الثانیةا التي

 الفقه ثم انتقلت إلى الأوساط الدبلوماسیة قصد دلا عنأو ت سماتها فالقانون الدولي عر 

ینها والذي التسمیة التي عرف بها هذا المصطلح من ح يتدوینها في الصكوك الدولیة، وه

  .يالدول عد ذا أصول فقهیة قبل انتقاله إلى مدلول قانوني متداول في المجتمعی

ي، اقترح ئمناسبة الملتقى الدولي الخامس لتوحید القانون الجناب 1933 ذنمف

تجریم الأفعال التي تهدف إلى تدمیر واضطهاد الجماعات العرقیة أو الدینیة،  "كنیلیم"

مة بل تعتمد على تخطیط وري للأفجماعیة لا تعني التدمیر الال الإبادةجریمة ه بفحس

الأساسیة لحیاة الجماعة، وذلك بتفكیك مؤسساتها  مسبق یهدف إلى تدمیر المقومات

بحیث  ،وثقافتها ولغتها وشعورها الوطني، دینها، حیاتها الاقتصادیة السیاسیة والاجتماعیة

عة بصفتها كیان، وهو موجه ضد الأفراد التدمیر في القضاء على الجما یتمثل المغزى من

لسیاسة لالشخصیة وإنما لانتمائها لهذه الجماعة المعنیة بذاتها، وعند تفحصه  لا بصفتهم

أن أوجه الإبادة تتخذ صور متعددة، " میكنیل"القادة الألمان النازیین، لاحظ  المنتهجة من

فالتدابیر المتخذة ضد  خطورة وبشاعة تنفیذها بحسب الجماعة المقصودة، تختلف درجة

                                                           
 .98-96، ص ص2016 ،رةهلقا، ا، القانون الدولي الانسانييشریف بسیون دمحمو  -1
کان مستشارا بوزارة الحرب الامیركیة في نهایة الحرب العالمیة وأستاذا جامعیا ذو  1959- 1900رفائیل لیمیكن  -2

 .أصول بولندیة
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ومحاولة قتل ) المحرقة(القضاء علیهم كلیا، وهو ما یعرف بالهلوكوست  الیهود تهدف إلى

أوروبا ومحاولة التصفیة الجسدیة  من سكان "ROMES-NOMADES" غالبیة الغجر

 "لیمكین"صاغ  1944عام  للطبقات العلیا في بولندا والاتحاد السوفیاتي السابق وفي

رة الدفاع اوعمل مع وز  بادة الجماعیة وكان آنذاك قد انتقل إلى واشنطنمصطلح الإ

   1.الأمریكیة

  ليي الدو ئالقانون الجنا منظور من ةیالجماع الجرائم یمجر ت بدأم: الثالث الفرع

التي هي فرع من الإبادة الجماعیة جریمة أن إتفاقیة منع  مثلا رى بعض الفقهی

ي الفترة الممتدة ما فت نتیجة الضغط الذي مارسه الیهود والمعاقبة علیها كانجرائم الحرب 

كرد فعل عن الرعب الذي أثاره وجود غرف الغاز لقتل الیهود دون  1948-1946بین 

دولیة إلى حین اعتمادها في  مرت بعدة مراحل ومفاوضات رتمییز والاتفاقیة السابقة الذك

 لأمم المتحدة تناولت مسألة حقوقولیة في إطار اداتفاقیة أول  إذ تعد 1948سمبر ید 09

  .نسانالإ

 ذلك أن مشروع اتفاقیة اللجنة الخاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مادته

 الأولى والثانیة أدرج ضمن صور الإبادة كل من الجماعات السیاسیة والجماعات الثقافیة

 المنشئة للاتفاقیة الدول  ادةر إغیر أن  96ار الجمعیة العامة رقم ر معتمدا في ذلك على ق

 استبعدت الجماعات الثقافیة والجماعات السیاسیة من نطاق الجماعات المحمیة بموجب

 ویرجع سبب ذلك إلى أن اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة نشأت في 1948اتفاقیة 

 امات الدولیة إذ لم تعد حتى حالاتز ات من الالتر سیاق قانون معاهدات یستثني المستعم

ك الفعلي الجزئي المتعمد لهذه الشعوب تشكل في الواقع إبادة جماعیة في دوائر الإهلا

المتحدة، ولم تبُد أیة دولة استعدادها لعرض تلك الحالات على محكمة العدل  الأمم

                                                           
 .12المرجع السابق، ص مویسى كلثوم، -1
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عصور الاَستعمار المعلن وحتى الیوم على الأقل في سیاقات من قبیل  فمنذ الدولیة،

جماعیة للشعوب المستعمرة محجوبة تماما وخیر دلیل تظل الإبادة ال السیاق الأمریكي

   1.اقر الیوم في فلسطین والع على ذلك ما یجري

   الحرب جریمة خصوصیة: الثاني المطلب

  .الحرب جریمة خصائص: الأول الفرع

الصفة   -الطبیعة الدولیة للجریمة  -:عدة خصائص نذكر أهمها الحربلجریمة 

  .خضوعها لقضاء مزدوج -جنائیة الفردیة عن ارتكابهاالمسؤولیة ال -غیر السیاسیة لها

  :الحربالطبیعة الدولیة لجریمة  -1

طائفة أو  ن قامت بها حكومة وطنیة ضدإ دولیة و  هي بطبیعتها الحرب جریمةإن 

 من دولة ضد الحرب مما یعني أن توجیه أفعال جریمة ،فئة من الشعب الذي تحكمه

لیة تدخل في نطاق الاختصاص المطلق لكل دولة رعایاها الوطنیین لم تعد مسألة داخ

غیر  الحربضفاء صفة الجریمة الدولیة على أفعال وإ أصبحت مسألة دولیة  نماوإ 

فالمحافظة على الجنس ، من طبیعة المصلحة الجوهریة المعتدى علیها مستمدةالمشروعة 

دولي، بل الأي عدوان قد أصبح هدفا أساسیا للقانون الجنائي  وحمایته من البشري،

قیمة علیا تحرص علیها القوانین الدولیة والوطنیة على حد  الأفراد تمثلوأصبحت حیاة 

  . الأصل أو العرق أساس الدین، سواء دون تمییز بینهم على

  :الحربالصفة غیر السیاسیة لمرتكبي جریمة  -2

، ذین ارتكبوهاالمجرمین ال، لا یجوز تسلیم  الحربرغم الطابع السیاسي لجریمة 

والمعاقبة علیها جردتها من الصفة السیاسیة بخصوص  الحرب جریمةمنع  غیر أن اتفاقیة

التسلیم فحسب، وعلى الدول أن تلتزم بتسلیم مرتكبي هذه الجرائم إلى الدول لمحاكمتهم 

                                                           
 .14-13المرجع السابق، ص ص لثوم،مویسى ك -1
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سیاسیة عدا حالة تسلیم  لیست سیاسیة، بل إنها جرائم الحربوهذا لا یعني أن جرائم 

 علیه نصت ، ونأخذ مثال مامن العقاب الحربلات مرتكبي جرائم المجرمین ولتفادي إف

لا تعتبر "كوجه لجریمة الحربمن اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها  7المادة 

جریمة الإبادة الجماعیة والأفعال المنصوص علیها في المادة الثالثة من الجرائم السیاسیة 

عهد الدول المتعاقدة في هذه الحالة بإجراء التسلیم وفقا فیما یتعلق بتسلیم المجرمین، وتت

   1".لتشریعاتها والمعاهدات القائمة في هذا الشأن

  :الحرب ة الجنائیة الفردیة لمرتكبي جرائمالمسؤولی -3

كوجه  المادة الرابعة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة إلى نصكمثال نستند 

یعاقب كل من یرتكب جریمة الإبادة الجماعیة سواء "یها والمعاقبة عل من جرائم الحرب

وقد نصت المادة السادسة من نفس " كان الجاني من الحكام أو الموظفین أو الأفراد

یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو أي من "الاتفاقیة على أنه 

حكمة مختصة من محاكم الدولة التي الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثانیة أمام م

أرتكب الفعل على أراضیها، أو أمام محكمة جزاء دولیة تكون ذات اختصاص إزاء من 

  ".یكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولایتها

قد أقرت مبدأ المسؤولیة  2ویلاحظ من خلال المادتین السابقتین أن الاتفاقیة

ؤولون عن الأفعال الجرمیة التي یقومون بها باسم دولتهم الجنائیة الفردیة أي أن الأفراد مس

أو لحسابها، مما یعني أن الدولة غیر مسؤولة جزائیا كشخص معنوي وإنما في شخص 

ممثلیها وهي وجهة النظر التي أقرتها مواثیق المحاكم الدولیة العسكریة، ومشروع قانون 

ولیة الدولة جنائیا كشخص معنوي الجرائم ضد السلم وأمن البشریة، التي رفضت فكرة مسؤ 

                                                           
 .17-16صمویسى كلثوم، المرجع السابق، ص  -1
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لأولئك الذین یتصرفون باسم ولحساب ) الشخصیة(وأقرت كمبدأ المسؤولیة الفردیة 

، وبذلك یكون القانون الدولي وجه المسؤولیة المباشرة للفرد لارتكابه جریمة بحق 1الدولة

للنظر في  المجتمع الدولي لذا یجب محاكمتهم من قبل محكمة دولیة، فالولایة القانونیة

مثل هذه الجرائم لم تكن محصورة بالدولة التي وقعت الجریمة على إقلیمها أو الدولة التي 

  .ینتمي إلیها مرتكب الجریمة

  :لقضاء مزدوج الحربخضوع جریمة  -4

من خلال المادة السادسة سالفة الذكر نخلص إلى أن المتابعة والعقاب على 

الداخلي والقضاء الدولي وهذا رغبة من ، یخضعان لكل من القضاء  الحربجریمة 

القضاء في تجنب عدم النص في التشریعات الداخلیة لبعض الدول على تجریم هاته 

الأفعال وبالتالي إفلات المجرم من العقاب بدلیل عدم عرض إلا القلیل من قضایا جرائم 

  .أمام المحاكم الوطنیة الحرب

القضاء الوطني هو صاحب  وقبل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، كان

غیر أن جانب  2الاختصاص في نظر وتقدیر المسؤولیة للفرد مرتكب الجریمة الدولیة ،

لا ترتكب عادة من الأفراد العادیین، وإنما یرتكبها كبار  الحربمن الفقه لاحظ أن جریمة 

اب هذه المسؤولین في الدولة، لذلك فإن تخویل محاكم الدولة التي یقع على إقلیمها ارتك

الجریمة، للقیام بإجراءات المحاكمة والعقاب هو إجراء عدیم الجدوى، ذلك أنه من الصعب 

أن یتوقع من الحكومة التي تأخذ بسیاسة الإبادة الجماعیة منهجا لها أن تبادر إلى 

محاكمة هؤلاء المسؤولین، كما أنه لیس من المتوقع أن تقوم تلك الحكومة إلى تسلیم 

                                                           
، 2009 العراق، ،1ث والنشر، ط، مؤسسة موكریاني للبحو مبادئ القانون الدولي العامطالب رشید یدكار،  -1

 .136ص
س، ص ص .ط، د.، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دالمحكمة الجنائیة الدولیةعبد الفتاح بیومي حجازي،  -2

239 -240. 
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كومة أجنبیة لمحاكمتهم، وعلیه جاء التأكید على إنشاء محكمة دولیة مسؤولیها إلى ح

، وهو ما فعله المشرع الدولي حین أنشأ  الحربتكون صاحبة الاختصاص في جریمة 

المحكمة الجنائیة الدولیة وأناط بها الاختصاص بهذه الجریمة وفقا لنص المادة السادسة 

  .یةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول

  .الدولیة الجرائم من الحرب جریمة: الثاني الفرع

تم إقرارا اتفاقیة منع جریمة  1)1948-12-09( 1948بتاریخ التاسع من دیسمبر   

الإبادة الجماعیة حیث عرضت للتصدیق والتوقیع أو الانضمام بقرار من الجمعیة العامة 

  .وكما نعلم هي نوع من أنواع جرائم الحرب )3-د( 260

، إذ ترى الأطراف المتعاقدة أن الجمعیة العامة 1951جانفي  12: بدء النفاذتاریخ 

قد أعلنت أن الإبادة  1946دیسمبر  11المؤرخ في ) 1-د( 96للأمم المتحدة بقرارها 

الجماعیة جریمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ویدینها 

  .العالم المتمدن

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعیة، سواء "ة الأولى نجد في الماد

ارتكبت في أیام السلم أو أثناء الحرب، هي جریمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد 

  ".بمنعها والمعاقبة علیها

تتخطى الطابع المحلي إلى الطابع  الحربنستشف مما ذكر سابقا أن جریمة 

 .الدولي أي تتعدى حدود الدولة

  .الحرب جریمة مرتكبي عن السیاسیة الحصانة رفع: الثالث الفرع

عن امتیاز قانوني یستفید منه الموظفون الحكومیون لیتمكنوا من  الحصانة عبارة

  .ممارسة وظائفهم دون قیود أو ضغوط

                                                           
 .121948- 09 والمعاقبة علیهااتفاقیة منع الإبادة الجماعیة  -1
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  :والحصانة لیست مطلقة وهناك نوعان من الحصانة

  .حصانة وظیفیة أي تنتهي بإنتهاء الوظیفة -1

صیة أي تغطي جمیع تصرفات الموظف وترفع حال القیام بانتهاكات حصانة شخ -2

  .جسیمة

لذلك لا یمكن المطالبة بالحصانة في حالة المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة     

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2-27المادة . بمقتضى نظامها الأساسي

الصلیب الأحمر لتسهیل عملها في المجال  لقد تم منح الحصانة رسمیا للجنة    

  .الإنساني

ینص القانون الدولي أنه في حالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والإبادة 

شخص استغلال وضعه الرسمي لإدعاء الحصانة في الجماعیة والتعذیب لا یحق لأي 

  :محاولة لتجنب مواجهة العدالة ویرد هذا الحكم في

  ).4المادة (لخاصة بمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها ا 1948اتفاقیة  -

  .اهضة التعذیبالخاصة بمن 1948اتفاقیة  -

  .1949اتفاقیة جنیف  -

 )07المادة (النظام الانساني لمحكمة نورمبرغ  -

  .الحرب جریمة لمرتكبي الفردیة الجنائیة المسؤولیة: الرابع الفرع



 في الحرب لقادة الدولیة الجنائیة والمسؤولیة الحرب بجرائم الاعتراف إشكالیة: الأول الفصل

 لحربا جرائم عن ورواندا یوغسلافیا

15 

الدولي على أهمیة وجود محكمة دولیة جنائیة دائمة، أجمع فقهاء القانون الجنائي 

لأنها ستقي المجتمع الدولي من أنواع جسیمة من السلوك حیث أن الدول مع وجود تلك 

   1.المحكمة لابد من أن تقدر عواقب هذا السلوك قبل الأقدام علیه

 كما ستردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب الجرائم الخطیرة المؤثمة في القانون

الدولي الجنائي كما ستدفع السلطات القضائیة الوطنیة إلى ملاحقة المسؤولین عن تلك 

ستكون . الجرائم باعتبار هذه السلطات هي المسؤول الأول عن مقاضاة هؤلاء الأشخاص

وقد مرّت جهود المجتمع . المحكمة خطوة كبرى نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب

ة جنائیة بمراحل متعددة لحین إقرار النظام الأساسي الدولي في إنشاء محكمة دولی

ففي هذا السبیل حاولت منظمة الأمم . 1998للمحكمة الدولیة الجنائیة في مؤتمر روما 

المتحدة إنشاء محكمة دولیة جنائیة عندما كلفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 

یة جنائیة، ثم عادت عضوا لصیاغة مشروع محكمة دول 17لجنة مؤلفة من  1950

الجمعیة العامة لتكلیف لجنة أخرى لإنجاز هذه المهمة بسبب التحفظات التي قُدمت على 

  . أعمال اللجنة الأولى، ولم ینل مشروع اللجنة الثانیة الرضا

قراراً تم فیه تأجیل تشكیل المحكمة حتى  1957فاتخذت الجمعیة العامة في عام 

، عادت الجمعیة 1974ن، وبعد أن تم تعریف العدوان عام یتم الاتفاق على تعریف العدوا

العامة وكلفت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعیة العامة إلى استئناف أعمالها بهدف 

طلبت الجمعیة  1989وفي عام . إعداد مشروع مدوّنة الجرائم المخلة بسلام الإنسانیة

   1992.2عام دراسة تأسیس محكمة دولیة جنائیة، وأشارت إلیه في 

                                                           
الهیئة  ،ولي الجنائي، الأعمال الانتقامیة وفكرة العقابالمعاملة بالمثل في القانون الد ،محمد بهاء الدین باشات -1

 .363ص ،1979 ،رةالقاه ،العامة لشؤون المطابع الامیریة
 .53ص ،2002عمان،  ، دار الثقافة،القضاء الدولي الجنائي مرشد السید واحمد الهرمزي، -2
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وقد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على تقریر مسؤولیة الأفراد عن 

  . ارتكاب الجریمة الدولیة

للمحكمة الدولیة الجنائیة التي  الأساسيمن النظام  25وقد نصت على ذلك المادة 

ظام یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا الن -1"ورد فیها 

  . الأساسي

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها  -2

  .بصفته الفردیة وعرضه للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي

وفقاً لهذا النظام الأساسي، یسأل الشخص جنائیاً ویكون عرضه للعقاب عن أیة  -3

  :ليجریمة في اختصاص المحكمة حال قیام هذا الشخص بما ی

شتراك مع أخر أو عن طریق شخص ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالإ -أ

  .بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسؤولاً جنائیاً . آخر

  .الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحثّ على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها -ب

كل آخر لغرض تیسیر ارتكاب هذه تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي ش -ج

  .الجریمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها

المساهمة بأي طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص، یعملون بقصد مشترك،  -د

بارتكاب هذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وان 

  :تقدم

بهدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الاجرامي للجماعة، إذا كان هذا أما  – )1

  .النشاط أو الغرض منطویاً على ارتكاب الجریمة تدخل لدى هذه الجماعة

  .أو مع العلم بنسبة ارتكاب الجریمة لدى هذه الجماعة - )2
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  .بهافیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة، التحریض المباشر والعلني على ارتكا -هـ

الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذها بخطوة ملموسة،  -و

ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي 

یكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إتمامها لا یكون 

م الأساسي، إذا تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض عرضه للعقاب بموجب هذا النظا

  .الاجرامي

لا یؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في  -4

  .مسؤولیة الدولة بموجب القانون الدولي

تثیر مسألة تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للإفراد التساؤل حول مسؤولیة الدولة 

هل أن تحمّل الفرد . یتبعها الفرد الذي تقررت مسؤولیتة عن انتهاك او جریمة دولیة التي

الطبیعي للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم في القانون الدولي الجنائي یعني إعفاء الدولة من 

  المسؤولیة عنها؟

ذهب البعض إلى أن إدخال الأفراد إلى دائرة المساءلة الدولیة الجنائیة جاءت 

جسامة تلك الأفعال الموجهة ضد نظام القانون الدولي وما تحدثه تلك الأفعال من بسبب 

ومن ثم . إهدار للقیم العلیا وانتهاك للمصالح الإنسانیة الجدیرة بالحمایة الجنائیة

   1.فالمسؤولیة الدولیة تظل بجانب المسؤولیة الجنائیة للإفراد

" A/Res/56/83"دة بموجب قرارها وهو ما أكده مشروع الجمعیة العامة للأمم المتح

، والذي قرر مسؤولیة الدولة عن كل التصرفات الصادرة عن أجهزتها 12/01/2001في 

أو الأشخاص الذین یتصرفون باسمها ولحسابها، ومن ذلك مسؤولیة الدولة عن الجرائم 

  .التي یرتكبها الأفراد في جهاز القوات المسلحة

                                                           
 .36، ص1996لعربیة، القاهرة، ، دار النهضة االجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیهاعبد الواحد الفار،  -1
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عت من نطاق مسؤولیة الدولة عن أعمال قواتها إن المادة السابعة من المشروع وسّ 

 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  91المسلحة بصورة اكبر مما ورد في المادة 

یكون مسؤولاً عن "والذي كان یعتبر أن طرف النزاع  1949الملحق باتفاقیات جنیف لعام 

فقد جاء في " اتها المسلحةكافة الأعمال التي اقترفها الأشخاص الذین یشكلون جزء من قو 

إن سلوك أي جهاز لدولة "من مشروع مسؤولیة الدولة عن الأعمال غیر الشرعیة  7المادة 

یمكن اعتباره عملاً من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا كان الجهاز أو .. ما

  ".یتصرف بهذه الصفة، حتى إذا تجاوز سلطته أو خالف التعلیمات.. الشخص

ن هذا النص أن الدولة تكون مسؤولة عن جمیع الأفعال التي یرتكبها أفراد ویبدو م

قواتها المسلحة حتى بصفتهم الشخصیة مثل السرقة أو الاعتداءات الجنسیة التي یمارسها 

أي جندي في ارض محتلة أثناء فترة الإجازة، وتبریر المسؤولیة المطلقة یستند إلى أن 

الدولة تمارس علیها سیطرة اكبر مما تمارسه على  الجنود فئة خاصة من فئات أجهزة

الموظفین الآخرین، كما أنهم یتصرفون باسم الدولة وتحت توجیهاتها، وأنهم بصفتهم 

   1.الشخصیة لم یكن بإمكانهم قط الاحتكاك برعایا العدو أو العمل على أرضه

  الحرب جریمة ركانأ: الثالث المطلب

 2:یة تشتركان في قیامهما على الأركان الثلاثالجریمة الدولیة والجریمة الداخل

المادي والمعنوي والشرعي، إلا أنهما تختلفان في كون الجریمة الدولیة یتوافر فیها 

بالإضافة إلى ما سبق الركن الدولي، وهذا الأخیر معناه أن الفعل المرتكب یمس بمصالح 

تشجیعها أو رضاها، أو المجتمع الدولي بحیث یكون صادرا بناءا على طلب الدولة أو 

                                                           
، رسالة دكتوراه، جامعة ، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسانعبد االله علي عبو سلطان -1

 .146، ص2004الموصل، العراق، 
ة یكل ، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه،الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، محمد الصالح روان -2

 88ص ،2009-2008نة، یلحقوق،  جامعة منتوري قسنطا
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أتاه شخص لحسابه الخاص فمس به مصلحة دولیة، هدد بفعله هذا، سلام وأمن المجتمع 

الدولي أو جماعة معتبرة من البشر، ومن ثم فإن الركن الدولي هو الذي یرسم حدود 

التمییز بین الجریمتین، إلا أن الفروق بینهما لا تقتصر على هذا العنصر وحده، بل إن 

ن من الأركان المشتركة بینهما تخضع في الجریمة الدولیة لأحكام عدیدة یتمیز بها كل رك

عن مثیله في الجریمة الداخلیة وللوقوف على حقیقة هذه الأركان تم تقسیم هذا المطلب 

نتناول ) الفرع الثاني(الركن الشرعي، وفي ) الفرع الأول(إلى أربعة فروع بحیث نتناول في 

فنستعرض فیه ): الفرع الرابع(یتضمن الركن المعنوي، أما ) لفرع الثالثا(الركن المادي، و

  .الركن الدولي

  الحرب جریمةل الشرعي الركن: الأول الفرع

وجود نص قانون من المشرع یجرم الفعل، وأن یوجد هذا  1یقتضي الركن الشرعي

شكالیة قانونیة النص قبل ارتكاب الجریمة، ویثیر الركن الشرعي في مجال القانون الدولي إ

لا تثار في القانون الداخلي، إذ أن قاعدة التجریم في القانون الداخلي محددة في نص 

قانوني یحددها مسبقا، أما في القانون الدولي الجنائي، فهو ذو طبیعة عرفیة، ویتسم الفعل 

مشروعة، متى كان یمثل عدوانا على قواعد الالمكون للجریمة الدولیة فیه بالصفة غیر 

القانون الدولي، والتي تعد أعلى من القواعد الجنائیة الداخلیة في المرتبة القانونیة، كما لا 

یمكن اعتبار الفعل مجرما في القانون الدولي إلا إذا تولد شعور قانوني لدى الجماعة 

الوطنیة أو المجتمع الدولي، بأن تُصرف ما أصبح یهدد أمن ومصالح الجماعة سواء 

إلى وضعه في خانة الجریمة الدولیة، وبحكم أن الجریمة الدولیة یوجد  وطنیة أو دولیة

مصدرها في قاعدة عرفیة أو اتفاقیة، ولا یوجد مشرع دولي معترف به صراحة یتولى تقنین 

قواعد القانون الدولي الجنائي، خلافا للجریمة الداخلیة التي تجد مصدرها في مصادر 

                                                           
 89ص ،المرجع السابق محمد الصالح روان، -1
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اكمة شخص عن فعل لا یعتبره العرف الدولي جریمة معینة بذاتها، فلا یجوز بالتالي مح

دولیة في الوقت الذي ارتكبت فیه، إلا أن یكون الفعل مؤثما بواسطة العرف مباشرة أو 

النص على صفته بموجب معاهدة أو اتفاقیة دولیة، وتجد جریمة الإبادة الجماعیة ركنها 

ا والموقع علیها بالإجماع بتاریخ الشرعي في اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیه

بالإضافة إلى النظام الأساسي لكل من محكمة طوكیو ونورمبورغ وصولا  09/12/1948

  .ومحكمة روندا االى النظام الاساسي لمحكمة یوغسلافیا سابق

  الحرب جریمةل المادي الركن: الثاني الفرع

السلوك المادي الخارجي یقصد بالركن الماجي للجریمة بأنه الواقعة الإجرامیة وهو 

الذي ینص القانون على تجریمه اي كل ما یدخل في كیان الجریمة وتكون له طبیعة 

مادیة فتلمسه الحواس وهو ضروري لقیامها إذ لا یعرف القانون جرائم بدون ركن مادي 

یسمیه البعض بمادیات الجریمة ویمثل الرقم المادي للوجه الظاهر للجریمة وبه ولذلك 

اعتداء الفاعل على المصلحة التي یحمیها القانون وإذا انعدم الركن المادي فلا یتحقق 

  .1جریمة ولا عقاب

  قتل أفراد أو أعضاء الجماعة: أولا

ویقصد بهذا الفعل ضرورة وقوع القتل الجماعي وإن كان لا یشترط أن یصل القتل 

فلا تقع هذه الجریمة إلى أعداد معینة المهم أن یقع القتل على جماعة مهما كان عددها 

إذا وقع فعل القتل على عضو واحد من أعضاء الجماعة أیا كان مركزه حتى لو كان 

زعیم الجماعة، وأن كان یمكن اعتبار الجریمة في هذه الحالة جریمة ضد الإنسانیة أو 

                                                           
 مؤید مجید حمید، المسؤولیة الدولیة لمرتكبي جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونیة - 1

 . 2022الى، العراق الجزء الأول، جامعة دی- العدد الأول-والسیاسیة ، المجلد الحادي عشر
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ولا یشترط في القتلى أن یكونوا من نوعیة خاصة  1جریمة داخلیة على حسب الأحوال

یمة موجهة إلى الجنس سواء من الرجال أو الأطفال أو النساء من العامة، كما فالإبادة جر 

لا یشترط أن یوجه القتل إلى القضاء على الجماعة كلها إذ تقع جریمة الإبادة سواء وقع 

القتل على جمیع أعضاء الجماعة أو على بعضهم فقط، أي یستوي أن تكون الإبادة كلیة 

ول لتوافر ركن جریمة الإبادة الجماعیة عن طریق القتل أما ویعد هذا الشرط الأ 2أم جزئیة

الشرط الثاني لهذا الركن فلابد أن یقع القتل على أشخاص ینتمون الى جماعة قومیة 

ضمن قومیات متعددة في دولة واحدة أو عدة دول، كما حدث في النزاع بین قبیلتي 

الأرمن وما حدث لهم من مآسي  التوتسي والهوتو في روندا، وقد یكون الصراع عرقیا كما

وتصفیة من قبل بعض البلدان كتركیا، وقد یكون دینیا ذلك أن الصراع الدیني یكون سببا 

في الغالب لمثل هذه الصراعات وإبادة الكثیر من البشر المنتمون إلى جماعات مغایرة في 

ار في البوسنة القومیة أو العرق أو الجنس أو الدین، وخیر مثال على ذلك الصراع الذي د

تمت  1992أفریل عام  16، ففي 3والهرسك بین الصرب المسیحین والبوسنین المسلمین

مسلما على الأقل من قبل قوات صربیة وكان من بین  83عملیة إعدام جماعي لعدد 

شخص أعمارهم فوق الستین عاما  16و. سنة 16- 6طفلا تتراوح أعمارهم بین  11هؤلاء 

                                                           
، الطبعة الأولى ،المحاكم الدولیة الجنائیة -القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولیة علي عبد القادر قهوجي، -1

 .130ص، 2001 ،لبنان ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة
 التي وقعت في: بحة دیر یاسین مذ: ئم إبادة في حق الشعب الفلسطیني ومنهارالقد ارتكبت العصابات الصهیونیة ج -2

یاسین الفلسطینیة بهجوم العصابات الصهیونیة التي قتلت منهم  إذ فوجئ سكان قریة دیر 1948أفریل  9مساء یوم 

أما من بقي على قید الحیاة من النساء والبنات فقد جردوهن من ثیابهن ووضعوهن في . شخصا ومثلوا بأجسامهم 250

بهن في الشوارع الیهودیة في القدس حیث تعرضن لسخریة الجماهیر والاعتداء على  حمل مفتوحة وطافوا تراسیا

ت آنذاك في راهزت هذه الجریمة المروعة العالم بأسره حیث صرح وزیر الدولة البریطاني لشؤون المستعم وقد حیائهن،

حقوق الإنسان في  ،وريانظر الدكتور یعقوب خ. بأن هذا العدوان البربربي دلیل على الوحشیة 1948أفریل  12

 .1968 ،بیروت ،سات الفلسطینیةراالد مؤسسة ،فلسطین المحتلة
 .348ص، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق،  عبد الفتاح بیومي حجازي، -3
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، كما قام الصرب بقتل معتقلین بعد الإفراج 1نجو من المذبحة حسب ما قاله شهود عیان

تم الإفراج عن الآلاف من المعتقلین البوسنیین في  1992عنهم في سبتمبر عام 

معسكرات صربیا شمال غرب البوسنة العدید منهم تم إدخالهم في الباصات وأخذوا نحو 

شخص من الباصات  200ى ال 150البوسنة وعلى الطریق تم أخذ حوالي  Trvnikمدینة 

وتم قتلهم بشكل جماعي في منطقة جبلیة وضباط البولیس الصرب متهمون بقتل هؤلاء 

وقد شهدت المعتقلات الصربیة مجازر جماعیة، فضلا عن حالات القتل . 2الأشخاص

الفردي، من ذلك ما شهد به أحد المعتقلین البوسنین الذي كتبت له النجاة حیث قال أن 

نوا یسألون عن شخص سبق له وأن تشاجر مع جاره الصربي فیقتل، كذلك البوسنین كا

، اذ أنه 3كانوا یقتلون الأساتذة والمختصون والأغنیاء ورجال الأعمال من مسلمي البوسنة

كان هدف الصرب من القتل الجماعي هو التخلص ممن هو لیس صربیا من المدنیین 

لإنشاء صربیا كبرى، وتنفیذا لهذا بهدف تغییر في الهیكل الإحصائي للسكان وذلك 

الهدف قاموا بإلقاء القبض على مئات الألوف من البوسنیین المدنیین المسلمین في 

الطرقات وفي بیوتهم، ثم قاموا بهدم منازلهم وارتكبوا فیهم مجازر جماعیة، ولم یفرقوا بین 

                                                           
أشار تقریر لجنة هلسنكي عن جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق،  -1

 .348ص
 تقریر لجنة هلسنكي، وقد قابلت اللجنة أحد شهود هذه المذبحة وهو مسلم عمره ثلاثین عاما یصف ما حدث لأحد -2

 ن لنا في القریة بالقوة وقالوا للناس یمكنهم الذهاب الىراممثلي لجنة حقوق الإنسان قال بینما كنا في المعسكر أخذوا جی

 بدأ المعتقلین بالاختفاء لذلك قررت أن ،هؤلاء الناس لم یعودوا أبدا ،ى المعسكربیوتهم لإحضار الثیاب والأكل والعودة ال

ویكمل الروایة شاهد آخر مسلم بعد أن ركبوا أربعة باصات تم توقیف باصین في منطقة جرفیة  ،أذهب مع القافلة

یت رألقات الرصاص و سمعت ط ...من الرجال النزول والاصطفاف على طول جرف الوادي، وتم اعدام أغلبهم وطلبوا

لیها بعض إ یت حدود الغابة حیث هرعترأ ،رامت 20یسقطون في الجرف فقفزت الى الوادي سقطت حوالي  أشخاصا

الى الوادي بل انتظروا حتى یأتیهم الرصاص وبینما كان یتم قتل الرجال في الباص الأول كان یتم  الرجال لم یقفزوا

 .351ص، عبد الفتاح بیومي حجازي المرجع السابق: أنظر  الباص الثاني لقتلهم، ل الرجال منزاان
 .381عبد الفتاح بیومي حجازي المرجع السابق، ص -3
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ولم یعرف على  الرجال والنساء والشیوخ بل وحتى الأطفال الرضع لم یسلموا من القتل،

    1.وجه الدقة عدد ضحایا المذابح التي ارتكبها مجرموا الحرب هؤلاء

أما أفضع المجازر وأبشع المذابح على الإطلاق المرتكبة من قبل القوات الصربیة 

ضد مسلمي البوسنة فهي مذبحة سربرنیتسا تعرف أیضا باسم الإبادة الجماعیة في 

عنان على أنها أسوأ جریمة على "مم المتحدة كوفي سربرنیتسا وصفها الأمین العام للأ

إبادة جماعیة شهدتها البوسنة والهرسك ". الأراضي الأوروبیة منذ الحرب العالمیة الثانیة

آلاف شخص من المسلمین أغلبهم من الرجال  8وراح ضحیتها حوالي  1995في یولیو 

  2.ین المسلمین من المنطقةوالصبیان في مدینة سربرنیتشا ونزح عشرات الآلاف من المدنی

راتكو "وقد ارتكب المجزرة وحدات من الجیش الصربي تحت قیادة الجنرال 

شاركت في " العقارب"، كما توجد وحدة شبه عسكریة صربیة معروفة باسم "ملادیتش

  .1991المجزرة وكانت رسمیاً جزءاً من وزارة الداخلیة الصربیة حتى عام 

مباشرة من أعضاء هیئة الأركان الرئیسیة لجیش  قامت القوات الصربیة وبأوامر

بالقیام بعملیات إبادة جماعیة ممنهجة  - العسكریین والسیاسیین- جمهوریة صربیا القادة

ضد المسلمین البوسنیین ،وقد حدثت على مراى من الفرقة الهولندیة التابعة لقوات حفظ 

، علما أنها كانت قد طلبت من السلام الأممیة دون أن تقوم بتحریك ساكن لإنقاذ المدنیین

، بتاتاً  المسلمین البوسنیین تسلیم أسلحتهم مقابل ضمان أمن البلدة، الأمر الذي لم یحصل

 14فبعد دخول القوات الصربیة البلدة ذات الاغلبیة المسلمة، قامت بعزل الذكور بین 

عام  50و 14عاماً عن النساء والشیوخ والأطفال، ثم تمت تصفیة كل الذكور بین  50و

                                                           
عبد الفتاح : أنظرالتقریر الرسمي للجنة الدولیة التي شكلت لجمع الحقائق في جرائم الابادة في البوسنة والهرسك،  -1

 .356المرجع السابق، ص ،بیومي حجازي
 .359بیومي حجازي المرجع نفسه، صعبد الفتاح  -2
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ودفنهم في مقابر جماعیة، كما تمت عملیات تعذیب واسعة النطاق وعملیات اغتصاب 

  .ممنهجة ضد النساء المسلمات

أي بعد شهر من سقوط  1995دیسمبر  10وفي اجتماع مغلق لمجلس الأمن 

وزیرة الخارجیة الأمریكیة آنذاك " مادلین أولبریت"البلدة بأیدي القوات الصربیة، عرضت 

ملتقطة بواسطة اقمار صناعیة، تظهر فیه مكان دفن ألاف المسلمین من البوسنة  صور

من المدنیین ولاسیما الذكور، الذین تم قتلهم من قبل الجیش الصربي ودفنهم في حقل 

   1.كم من سربرینتسا 19زراعي على بعد 

اي المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا لاه 2أدانت 22/11/2017وبتاریخ 

المعروف " ملادیتش راتكو"بعد جلسات متعددة بالسجن مدى الحیاة الجنرال الصربي 

إن ملادیتش كانت له نیة إبادة الرجال والشباب المسلمین "بجزار البلقان وقالت المحكمة 

الجنرال الصربي " 1995في البوسنة وأنه شارك بشكل لافت في مجزرة سربرنتشا عام 

هو آخر المتهمین البارزین أمام المحكمة بعد أن حكم على عاما  74البالغ من العمر

عاما في جرائم إبادة وجرائم التخطیط لحصار  40بالسجن " رادوفان كرادیتتش"رفیقة 

سراییفو وتنظیم حملة من الهجمات والقنص ضد المدنیین لنشر الرعب هجمات أدت الى 

" سلوبودان میلوسوفیتش" آلاف شخص، بینما عثر على الرئیس الصربي السابق 10مقتل 

  .خلال محاكمته 2006میت في زنزانته عام 

  .إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأعضاء الجماعة: ثانیا

أحكام هذه الفقرة تصف لنا الصورة الثانیة لجریمة الإبادة الجماعیة الجسدیة، 

ي ینطوي على وتشمل نوعین من الضرر یمكن أن یلحقا بالفرد، وهما الضرر البدني الذ
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نوع من أنواع الإصابة البدنیة، والضرر العقلي الذي یشتمل على نوع من أنواع إعاقة 

ولقد فسرت لجنة القانون الدولي درجة خطورة الضرر البدني أو العقلي  1القدرات العقلیة

بمعیار موضوعي أي أن یكون الضرر البدني أو الضرر العقلي الذي یلحق بأفراد من 

درجة من الخطورة الجسیمة بحیث یهدد بتدمیر الجماعة تدمیرا كلیا أو  الجماعة بلغ

  .جزئیا

فهي وسیلة أخرى من وسائل الإبادة وهي إن كانت أقل وحشیة من القتل ولا تؤدي 

إلى الإبادة المطلقة بصفة عامة إلا أنها تنطوي على قدر كبیر من العدوان اللإنساني مثل 

مراض معدیة، أو ضربهم ضربا مبرحا یمكن أن یفضي تعرض أفراد الجماعة للإصابة بأ

إلى إحداث عاهات مستدیمة بهم أو تعذیبهم إلى الحد الذي یصیب ملكاتهم العقلیة، وهي 

جمیعها أفعال تعتبر تمهیدا للإبادة البطیئة مما یفقد أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة 

    2.وظائفهم في حیاتهم الاجتماعیة

جنة التحقیق في جرائم الحرب في جمهوریة البوسنة والهرسك إلى وقد أشار تقریر ل

قیام الجناة بتقیید ضحایاهم وتعذیبهم تعذیبا وحشیا حتى یفقدوا وعیهم، وضربهم بقطع من 

الحدید والخشب على أجسادهم ورؤوسهم ضربا مبرحا ویقومون باستخدام الآلات الحادة 

یصبون الملح على هذه الجروح ویقومون برسم علامة الصلیب على وجوههم وأیدیهم ثم 

بإطفاء السجائر في أجساد الضحایا ووضع السكاكین في أفواههم، ولم تكن المعاملة 

المهینة والتعذیب قاصرة على الضرب والتعذیب البدني، لكنه امتدت إلى الإیلام النفسي 

باغتصاب عن طریق الحرمان من الأكل والنوم والخدمات الصحیة، كما كانوا یقومون 

النساء اغتصابا جماعیا، حیث قام الجنود الصرب باغتصاب النساء والبنات في بیوتهن 
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وأمام أفراد عائلاتهن، وفي ساحات القرى إمعانا في إذلالهم وإذلال ذویهم، وهذا حسب 

  .الأطباء یعد أقصى أنواع الإیذاء البدني والنفسي

وة قد تم لأسباب سیاسیة وقد أشارت المنظمات الدولیة إلى أن اغتصاب النس

الهدف منها إذلال المرأة وأهانتها أمام ذویها اللذین سوف یغادرون المنطقة ولن یعودوا لها 

  .أبدا

عرّف الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة الاغتصاب في زمن  1ولقد

لیس ویختلف الاغتصاب أثناء الحرب عنه في ظروف السلم الأخرى، فهو "الحرب بالآتي 

مجرد ممارسة جنسیة عنیفة وإنما سلوك قتالي یعبر عن نفسه بأدوات جنسیة، فالمغتصب 

لا یعتبر مجرد شخص تجرد من إنسانیته لیشبع رغبة جنسیة جامحة، وإنما هو یروي 

رغبة عدائیة عارمة اتجاه الشخص الآخر الذي یحاربه، یستهدف اشتقاق اللذة الجنسیة 

  ".معاناة، أو تعذیب یصل أحیانا إلى حد القتل عن طریق إلحاق أذى جسدي أو

ولقد تناولت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا عن طریق الاجتهادات القضائیة 

بمناسبة النظر في القضایا المطروحة أمامها فقرة إلحاق ضرر بدني أو عقلي لأفراد 

عض الأفعال الجماعة، فحسب ما جاء في أحكامها نجد أن القضاة ذكروا تعددا لب

التعذیب، "والسلوك المجرمة على سبیل المثال ولیس الحصر، إذ یدخل في هذا السیاق 

بدني أو عقلي المعاملات اللإنسانة، والتهمیش، والاغتصاب، والعنف الجنسي، 

وقد سعى قضاة المحكمة إلى إبراز ممیزات الضرر البدني أو العقلي، " والاضطهاد

مفهوم ضیق، وإنما یستوجب تفسیر كل تصرف عدواني مستغنین في ذلك عن حصره في 

  .بذاته، ولا یوجد تعریف شامل، بل یجب الاستناد على معناه المشترك والسلیم
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مكتب الإدعاء العام في البوسنة أن اتهامات جدیدة  1قال 2018دیسمبر  6وفي 

" اراتشدراجولیوب كون"بقتل مدنیین مسلمین، وجهت إلى قائد سابق لصرب البوسنة وهو 

أشخاص على  6عاما الذي كان یقود وحدة خاصة بجیش صرب البوسنة متهم بقتل  58

–، كانت 1992الأقل وتعذیب واضطهاد المدنیین من قرى شرق البوسنة في یولیو 

عاما في اتهامات  28قضت بسجنه  -المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا

ي تسعینیات القرن الماضي ویقضي فترة عقوبته الاغتصاب والاستعباد في حرب البوسنة ف

  .في سجن في ألمانیا، وأضاف أنه متهم أیضا في نهب وحرق منازل المسلمین

القیام عمدا بفرض ظروف معیشیة على الجماعة بقصد تدمیرها المادي كلیا أو : ثالثا

  جزئیا

أن  وهي طریقة غیر مباشرة لقتل أعضاء الجماعة، فهو نظام الموت البطيء أي

یستعین المتهم بوسائل تدمیر لا یهدف حتما من ورائها إلى القتل الفوري لأفراد الجماعة 

وإنما بعد مرور فترة من الزمن قاصدا بذلك القضاء على إفراد الجماعة، مثل عزلهم في 

مناطق خالیة من عناصر الحیاة، أو تحدید إقامتهم في مناطق موبوءة دون تمكینهم من 

  .اللازمة الرعایة الطبیة

وقد شهدت حرب البوسنة العدید من التجاوزات التي تندرج في هذا الإطار وحسب 

شخص من  380تقریر وكالة غوث اللاجئین التابعین للأمم المتحدة فقد ورد فیه أن 

مسلمي البوسنة تعرضوا لخطر المجاعة والأمراض المستوطنة بشكل كبیر في مدینة 

أن رحلات المساعدات الجویة والقوافل البریة لسراییفوا  2سراییفوا عاصمة البوسنة، كما

ومدن البوسنة قد أعیقت وتمت مهاجمتها من قبل القوات الصربیة، وقد وثقت الأمم 
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حادثة هجوم على قوافلها ومبعوثیها من أفراد الإعانات، كذلك  54المتحدة ما یقارب 

لتفتیش الصربیة، وهذه عانت هذه القوافل من سرقات مؤن كثیرة وتأخیر عند نقاط ا

الإجراءات فرضت نوعا من الأحوال المعیشیة القاهرة التي عانى منها مسلمي البوسنة، 

على نحو أدى الى هلاك الكثیرین منهم، حیث تمت مهاجمة مطار سراییفوا عاصمة 

البوسنة حال قیام الطائرات المحملة بالمؤن بتفریغ حمولتها، كما أطلق عیها النار وهي 

جو، كما أصیب جنود الأمم المتحدة وهم یفرغون شحنات الإعانات كما أطلقت في ال

النیران على شاحنات محملة بالأغذیة والأدویة في طریقها الى مسلمي البوسنة 

المحاصرین، وظل هذا الهجوم یتكرر، وكرد فعل هدد القائم بأعمال الإغاثة بوقف 

رق البوسنة إذ لم یسمح للقوافل شحنات الإعانة المتوجهة إلى المناطق الصربیة ش

  .المتوجهة للأراضي المسیطر علیها في البوسنة من الوصول لأهدافها

قافلة الولایات المتحدة الأمریكیة والمحملة  1تمت مهاجمة 1992یونیو  2في 

بالحلیب المجفف وحلیب الأطفال الرضع والمتوجهة إلى ضواحي أحد المناطق المحتلة، 

نیران من كل جهة من قبل الصرب وجرح اثنان من سائقها وحول حیث أطلقت علیها ال

  .مسارها

بینما كان أفراد الأمم المتحدة یحاولون إصلاح خطوط الكهرباء  1993وفي فیفري 

  .والتدفئة في سراییفو انهال علیهم رصاص القناصة الصرب

طن من  80وصلت قافلة الأمم المتحدة محملة بـ  1993فیفري  15وبتاریخ 

ساعدات ثم أجبرت على العودة من قبل نقاط التفتیش الصربیة، كما أرسل الجنود الم

الصرب القافلة عبر طریق مسدود بالأشجار، ثم مرة أخرى عبر طریق مزروع بالألغام 
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أي بعد  1993أفریل  17وذلك حتى تطول فترة الرحلة، وقد وصلت القافلة هدفها في 

  .لصحیة للمسلمین سیئة جداخمسة أشهر تقریبا، وقد كانت الظروف ا

  .فرض تدابیر یقصد بها منع حدوث ولادات ضمن الجماعة: رابعا

هذه العبارة یمكن أن تجمع كل طرق الإبادة الجماعیة البیولوجیة المتمثلة في تعقیم 

أفراد الجماعة من الإنجاب، ومختلف التدابیر التي ترمي الى إعاقة النسل داخل الجماعة، 

  الفصل بین الجنسین وذلك بفرض الإقامة الجبریة في أماكن الإجهاض القسري،

مختلفة لا یجمع بین الرجال والنساء، أو یفرض على الرجال العمل في أماكن مغایرة 

للمكان الذي تمارس فیه النساء أعمالها، وحتى فرض قوانین تهدف إلى منع الزواج بین 

ف من وراءها إلى تحقیق الإبادة نفس أفراد المجموعة، أیضا اتخاذ التدابیر التي تهد

البیولوجیة من بینها تشویه الأعضاء التناسلیة للضحیة، العنف الجنسي الواسع النطاق، 

الاغتصاب، وفي نفس الوتیرة، أیضا إرغام أفراد الجماعة، النساء، على استخدام وسائل 

على  1قم ویطلقوأدویة منع الحمل قسرا، أو تطعیم النساء والرجال بعقاقیر تؤدي إلى الع

لأنها تعوق نمو  –الاستئصال المادي للجنس البشري  –هذه الصورة من الإبادة الجماعیة 

  .وتزاید أعضاء الجماعة

 1949وحدث أثناء انعقاد المؤتمر الدولي لقانون العقوبات في بلجیكا في أكتوبر 

م على اللذین أن اقترح أحد أعضاء الوفد البلجیكي، الموافقة على تطبیق عقوبة التعقی

ینغمسون في الشهوة البهیمیة، إلا أن المؤتمر قد أجمع على رفض هذا الاقتراح، نظرا لما 

للتعقیم من اعتداء على الكرامة الإنسانیة والحق في المحافظة على سلامة الجسم وما 

ینجم عنه من أضرار جسمانیة خطیرة، ومن هذه الأفعال ما قامت به القوات الصربیة 

  .بخصي الرجال لمنع الإنجاب لدى مسلمي البوسنة حین قامت
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حیث أنه قابلت لجنة التحقیق في جرائم حرب البوسنة أشخاصا عدیدین أجمعوا 

على أنهم حضروا أثناء عملیة خصي لشخص أو عدة أشخاص في معسكر اعتقال كان 

ل یحتجز فیه المئات من الرجال وقد أعطي الأمر بخصي الرجال من قبل جندي كان یعم

كما یدخل في عداد منع الإنجاب داخل الجماعة عملیات قتل  1سابقا كصاحب مطعم

الأطفال وصغار السن وإجهاض النساء الحوامل وكلها أفعال انغمس فیها الصرب بكل 

  .وحشیة في حق مسلمي البوسنة والهرسك، في إطار خطة منظمة ومحكمة

  عة أخرىلى جمایام قسرا بنقل أطفال من الجماعة إالق: خامسا

قد یترتب على النقل القسري للأطفال عواقب وخیمة خاصة بالنسبة لبقاء الجماعة 

بهذه الصفة في المستقبل، إذ یمثل هؤلاء الصغار مستقبل الجماعة الثقافي واستمرارها 

الاجتماعي لتلك الجماعة ونقل صغارها یعرضها للانقراض فهؤلاء الصغار لن یتعلموا لغة 

ا وعاداتها ولا تقالیدها، ویستوي بعد ذلك لتحقیق هذا الفعل أن ینقل جماعتهم ولا دینه

هؤلاء الأطفال الصغار إلى جماعة أخرى ترعاهم وتتكفل بهم صحیا واجتماعیا وثقافیا، أو 

  إلى جماعة لا توفر مثل هذه الرعایة مما یؤدي إلى موتهم، وفي هذه الحالة تتوفر الإبادة

  2.ثقافیة للجماعةالجسدیة إلى جانب الإبادة ال

وترحیل أطفال البوسنیین ضمن خطة منظمة وممنهجة، كان هدفا وغایة من 

طرف الصرب، اذ تم ترحیل أعداد كبیرة من الأطفال، وزعوا على ملاجئ في كندا 

  .والولایات المتحدة الأمریكیة وبعض بلدان أوروبا

  الحرب لجریمة المعنوي الركن: لثالثا الفرع
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قانونا بمجرد ارتكاب الفاعل للفعل الجرمي الذي یقوم به الركن المادي لا تقوم الجریمة 

 للجریمة كما هي موصوفة في القانون بل یلزم أن یكون هذا الفعل صادرا من إنسان

آدمي، وان یكون هذا الإنسان من ناحیة متمتعا بالبلوغ ولبعقل وأن یتوفر في جانبه الخطأ 

نسان متمتعا بالأهلیة الجزائیة وأن یسند إلیه هذا من ناحیة أخرى، أو أن یكون هذا الإ

الفعل معنویا، وأن یكون الفعل الجرمي صادرا عن إنسان فهو الأصل في القانون الجزائي 

على اساس أن الإنسان هو محل مخاطبة القانون الجزائي وهو هدفه من الحمایة التي 

لاعتباریة، وجرائم الحرب ا الأشخاصیقررها في المجتمع وهو ما یثیر دراسة مسؤولیة 

المعنوي ضرورة توافر القصد الجنائي والقصد المطلوب  جرائم مفصودة یتطلب ركنها

توافره هنا هو القصد العام فقط، الذي یتكون من العلم والإرادة فیجب أن یعلم الجاني أن 

الجنائي  تخالف قوانین وعادات الحرب كما حددها القانون الدولي العام تیهایأالأفعال التي 

فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي ولا  ،رف والمعاهدات والمواثیق الدولیةفي الع

تقع الجریمة ولا یكفي أن یثبت الجاني أنه لا یعلم بالمعاهدة التي تحضر هذا الفعل وإنما 

یجب علیه أن یثبت عدم علمه بالعرف الولي الذي یحرمه كما لا یكفي لانتفاء العلم 

هذا الامتناع في حد ذاته  أنمتناع عن التوقیع على المعاهدة التي تحضر الفعل، إذ الا

یضا أن تتجه إرادة الجاني إلى أیؤكد سوء نیة الدولة المبیتة وعلمها بالخطر، ویجب 

جانب العلم إلى إتیان تلك الفعال المجرمة، فلا تقع الجریمة إذا لم تكن الإرادة متجهة إلى 

  .1ادات الحرب كما لو كان الجاني یعتقد انه في حالة دفاع شرعي مثلامخالفة قواعد وع

  الركن الدولي: الفرع الرابع

یعرف الركن الدولي لجرائم الحرب بأنه ارتكاب الجرائم بناء على تخطیط من   

جانب إحدى الدول المتحاربة وتنفیذ من احد مواطنیها أو التابعین لها باسم الدولة او 
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أو آثار دولة الإعتداء أو السكان التابعین لها، اي أنه یتعین لتوافر  برضاه ضد مؤسسات

الركن الدولي ان یكون كل من المعتدي والمعتدى علیه منتمیا لدولة في حالة نزاع مسلح 

  .مع أخرى

  :الثاني المبحث

  الحرب جرائم عن ورواندا یوغسلافیا في الحرب لقادة الدولیة الجنائیة المسؤولیة

، 1994و 1991عام  ورواندا دلاع الأحداث الألیمة في یوغسلافیا السابقةمع ان

تأثر العالم بأجمعه بتلك الأحداث،  وطالب بمعاقبة مرتكبي  ومع فظاعة المشاهد الیومیة

بصفة خاصة، ونظرا لتسلسل الأحداث كان من الواضح أن الطرف المعتدي  الحربجرائم 

لكبیرة التي كانوا یتمتعون بها بصفتهم الوریث ذلك درجة التسلیح اهم الصرب ضف إلى 

الشرعي لیوغسلافیا سابقا والتي كانت تتمتع بتسلیح جید لأنها في مواجهة حلف الناتو 

  .وكذا قبائل الهوتو التي كانت مسیطرة على الحكم ضد إثنیة التوتسي وعلى حدوده

الجانب الأول هو  دراسة هاته المسؤولیة في جانبین، ارتأیناوعلیه في هذا المبحث 

الإطار النظري العام للمسؤولیة الجنائیة للقادة والرؤساء كمطلب أول، وكذا مبدأ حصانة 

  .الرؤساء من المسؤولیة الجنائیة كمطلب ثاني

  :الأول المطلب

  .والرؤساء للقادة الجنائیة للمسؤولیة العام النظري الإطار

ساء الدول على الصعید من الأخذ بمبدأ الحصانة القضائیة لرؤ  على الرغم

الوطني، إلا أن هذا المبدأ أصبح معطلا على المستوى الدولي، وذلك بغیة عدم الإفلات 

من العقاب، وسنتناول هذا في فرعین، الأول في مسؤولیة القادة ورؤساء الدول من منظور 
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انون القانون الدولي، وفي الفرع الثاني في مسؤولیة الرؤساء وقادة الحرب في منظور الق

  .الجنائي الدولي

  .الدولي القانون منظور من الدول ورؤساء القادة مسؤولیة: الأول الفرع

من المعلوم أن المسؤولیة الدولیة وسیلة قانونیة للحفاظ على قواعد القانون الدولي 

ومساءلة أشخاص القانون الدولي مرتبطة بالتمسك الدقیق بالمسؤولیة الدولیة والعمل من 

  : وتعزیز السلام، ولأجل قیام المسؤولیة الدولیة لابد من توافر العناصر التالیةأجل حمایة 

ففي حالة قیام شخص دولي بنشاط خطر یترتب  :الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة -1

علیه وقوع ضرر بالغیر فانه ینسب لهذا الشخص المسؤولیة الدولیة على أساس نظریة 

ط هو الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة، وإن الصورة المخاطر، وهنا یكون هذا النشا

الغالبة للواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة تتمثل في ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا 

فالمسؤولیة هي النتیجة القانونیة المباشرة لعمل غیر مشروع دولیا وعلى ذلك فإن الشخص 

یشكل إخلالا بالتزام دولي على شخص الدولي یرتكب فعلا غیر مشروع دولیا إذا كان 

   1.دولي

هو إسناد الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة إلى شخص من أشخاص  :عنصر الإسناد -2

القانون الدولي، القاعدة إنما یصدر عن رئیس الدولة من تصرفات ینسب إلى الدولة على 

كان التصرف یشكل  أساس أن هذا الرئیس تتصرف باسم الدولة ومن ثم ففي حالة ما إذا

عملا منشئ للمسؤولیة الدولیة فان الدولة هي التي تتحمل عبء المسؤولیة الدولیة وبصفة 

أما عن تصرفات الأفراد . عامة تسال الدولة عن تصرفات جمیع الأجهزة التابعة لها

عن لكن هناك استثناء تثار فیه المسؤولیة الدولیة . العادیین فالقاعدة العامة أنها لا تسأل

  : التصرفات التي تصدر عن الأفراد العادیین في حالتین
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  . التصرف كان بناء على تعلیمات الدولة -

  . عدم بذل الدولة العنایة لمنع التصرف -

لابد لقیام المسؤولیة الدولیة حدوث ضرر مادي أو معنوي لأحد : عنصر الضرر -3

علیه أن الدولة تكون  أشخاص القانون الدولي، فإنه لا یتصور مسؤولیة بغیر ضرر

الطبیعیین  الأشخاصالتي قد یرتكبها  الأفعالمسؤولة على صعید القانون الدولي عن 

التابعین لها والعاملین بإسمها ولحسابها وتكون مسؤولیتها في هذه الحالة مسؤولیة مدنیة 

لا تتعدى جبر الضرر المترتب عن فعل الأشخاص الطبیعیین الذین یخضعون بدورهم 

   1.المسائلة الجنائیة أو العقابیةالى 

المسؤولیة الجنائیة للأفراد في القانون الدولي غالبا ما تقرر  أنومن الجدیر بالذكر 

في مواجهة الرؤساء، وهم أولائك الذین یتخذون القرارات والأوامر بصفتهم زعماء الدولة أو 

رائم دولیة أو انتهاكات خدماتها الأساسیة، فیترتب على أوامرهم تلك ج أداءالعاملین في 

  . وحریاته الإنسانلحقوق 

تتحقق في الغالب إلا  أنومما لاشك فیه أن إثارة مسؤولیة هؤلاء الرؤساء لا یمكن 

من خلال الدول المنتصرة التي تلاحق مرتكبي الجرائم منهم وتوجه التهم اللازمة إلیهم، 

  . ثرةفلیس لضحایا العدوان أن یباشروا هذه الملاحقة بصورة مؤ 

وقد كانت المآسي التي تعرضت لها البشریة على مر العصور هي السبب في 

   2.التفكیر بمحاكمة القادة والزعماء المسؤولین عن المجازر التي یتعرض لها الأبریاء غالبا

ومن السوابق التاریخیة في هذا الخصوص ما سعت إلى تحقیقه الدول المنتصرة على 

حیث أصدر الحلفاء بعد فرار نابلیون من جزیرة ألبا  1815 نابلیون في مؤتمر فیینا عام
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یعتبرون فیه نابلیون شخصا طریدا أي  1815مارس  13إلى إصدار تصریح بتاریخ 

محروما من حمایة القانون لأنه رفض العیش في سلام وطمأنینة ولما تسبب به من دمار 

العلاقات المدنیة  عشر سنة، ومن ثم أصبح خارج أربعةوخراب وحروب أشعلها خلال 

غیر أنه وبعد هزیمة نابلیون الأخیرة لم . والاجتماعیة وعدوا للعالم یجب القصاص منه

محاكمته وإنما اكتفت بتكلیف انكلترا بسجنه في جزیرة سانت  إلىتلجأ الدول المنتصرة 

  . هیلانه

  .ليالدو  الجنائي القانون منظور من حربال قادةو  رؤساءال مسؤولیة: الثاني الفرع

ول فكرة لإنشاء قضاء دولي للمعاقبة على الجرائم التي ترتكب ضد قانون الشعوب أن إ

حیث نادى بإنشاء محكمة  1872م عا Moynierكانت من قبل الفقیه السویسري مونیه 

اثنان منهم یعینان بمعرفة المتحاربین ویعین الثلاثة الباقون من  أعضاءتتألف من خمسة 

ن هذا الاقتراح اصطدم بمعارضة لتجاهل الاختصاص القضائي ألا إقبل الدول المحایدة، 

القانون الدولي في دورته في  معهد إلىخرى أبفكرة  1895الوطني وعاده مونیة عام 

جانب  إلىكامبروج واقترح أن تختص المحكمة الدولیة بمهمة التحقیق والاستجواب 

   1.المحاكمة إلا أن اقتراحه لم یلق نجاحا أیضا

أول من مهد للمحاكم الدولیة حیث  1907اعتبار اتفاقیة لاهاي الثانیة عام ویمكن 

نصت على إنشاء محكمة دولیة تختص في النظر بالشؤون الخاصة بأسر سفینة من قبل 

سفینة أخرى تابعة لدولة غیر دولة السفینة الأولى، إلا أن هذه المحاولة لم یكتب لها 

  .النجاح
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عالمیة الأولى اقترحت لجنة المسؤولیات التي وعقب الحرب ال 1919وفي عام 

شكلها المؤتمر التمهیدي للسلام، محاكمة مجرمي الحرب بواسطة قضاء جنائي دولي 

ونظرا لمعارضة الوفد الأمریكي أهمل الاقتراح، وحل محلها محكمة أخرى ثم تشكیلها من 

وهي المحكمة التي . إمبراطور ألمانیا في ذلك الوقت" غلیوم الثاني"الحلفاء لمقاضاة 

إلا أنه لم یتم تسلیم المتهم استنادا إلى أن التهمة الموجهة إلیه  227أشارت إلیها المادة 

ولم یكن منصوصاً على ذلك في معاهدة . تشكل اعتداء صارخ ضد الأخلاق الدولیة

  .تسلیم المجرمین

اب تم توقیع اتفاقیتین في جنیف الأولى بشأن الإره 1937نوفمبر 16وبتاریخ 

والثانیة بشأن محكمة الجنایات الدولیة التي أرید منها محاكمة مرتكبي الجریمة الإرهابیة 

وزیر خارجیة فرنسا، لكن " بارثر"ملك یوغسلافیا و" ألكسندر الأول"التي أودت بحیاة 

   1.هاتین الاتفاقیتین لم تجدا حیز التنفیذ لعدم تصدیق الدول الموقعة علیهما

ح التي ارتكبت أثناء الحرب العالمیة الثانیة والتي بلغ عدد غیر أن بسبب الفضائ

ملیونا من القتلى والجرحى والأسرى وعدة ملایین من  14الضحایا في أوروبا وحدها 

  .المشوهین والمشردین، تمَّ الاتفاق على محاكمة مجرمي الحرب

تصرة لبحث وبعد هزیمة ألمانیا النازیة وانهیارها جرت عدة مشاورات بین الدول المن

الإجراءات الواجب اتخاذها حیال مجرمي الحرب، وانتهت إلى عقد اتفاقیة لندن في 

وتنفیذا . الخاصة بإنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب 8/8/1945

للاتفاق الموقع من قبل الحكومة المؤقتة للجمهوریة الفرنسیة وحكومات الولایات الأمریكیة 

تحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة، واتحاد الجمهوریات الاشتراكیة والمملكة الم
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السوفیتیة تمَّ إنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في بلاد 

  .المحور الأوروبیة

مجرمي الحرب الذین  :الأولى. وقد تمّت التفرقة بین فئتین من مرتكبي الجرائم

أو جرائم في دول بعینها، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة هؤلاء المجرمین أفعالا  ارتكبوا

إلى الدول التي ارتكبوا فیها جرائمهم لكي تتم محاكمتهم وتوقیع العقاب علیهم وفقا لقوانین 

  . تلك الدول

وقد . مجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائم لیس لها مكان جغرافي محدد :الثانیة 

ء أمام محكمتین دولیتین الأولى في أوروبا، محكمة نورمبرغ، والثانیة تمّت محاكمة هؤلا

في طوكیو، وقد اختصت الأولى بالجرائم التي تم ارتكابها في أوروبا، أما الثانیة، فقد 

   1.اختصت بالجرائم التي ارتكبت في الشرق الأدنى

فمبر نو  20وتم تقدیم كبار مجرمي الحرب الألمان لهذه المحكمة واستمرت من 

أي مدة أحد عشر شهرا وعشرین یوما وأصدرت  1946أكتوبر  1وانتهت في  1945

  .أحكامها بعقوبات متفاوتة وصلت إلى حد الإعدام

متهماً حكمت على اثني عشر منهم بالإعدام،  21وقد مثل أمام محكمة نورمبرغ 

  .وعلى سبعة بالسجن لمدد مختلفة، وبرأت اثنین

محاكمة كبار مجرمي الحرب اللذین لیس لجرائمهم وقد اختصت محكمة نورمبرغ ب

محل جغرافي معین والتزم الأعضاء الأطراف في اتفاقیة لندن بإحضار مجرمي الحرب 

من النظام الأساس لمحكمة  6أمام المحكمة واختصت المحكمتین وفقاً لأحكام المادة 

اقبة كل الأشخاص نورمبرغ بمعاقبة مجرمي الحرب الكبار في بلاد المحور الأوروبي بمع

الذین ارتكبوا، لحساب الدول المحور، بصفتهم الفردیة أو بصفتهم أعضاء في منظمات 
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أحدى الجرائم المنصوص علیها أدناه، علماً أن الأفعال التي ذكرها أو أي فعل منها تكون 

  :جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة وتترتب علیه المسؤولیة الفردیة

تحضیر أو إشعال أو متابعة حرب عدوانیة أو حرب  أوإدارة  أي: الجرائم ضد السلامأ

الاتفاقیات الدولیة أو المساهمة في خطة مدبرة أو  أومخالفة للمعاهدات أو الضمانات 

  .مؤامرة من اجل ارتكاب احد الأفعال السابقة

أي انتهاك قوانین الحرب وعادتها ویشمل على سبیل المثال لا  :جرائم الحرب - ب

تیال الأهالي المدنیین في الأقالیم المحتلة، سواء معاملتهم، إبعادهم من اجل اغ: الحصر

العمل الإجباري أو لأي غرض آخر، اغتیال أو إعدام الرهائن، نهب الأموال العامة أو 

الخاصة، تخریب المدن أو القرى بدون سبب أو القیام بالتدمیر الذي لا تبرره المقتضیات 

  .الحربیة

، الاسترقاق، الإبعاد وكل فعل آخر لا الإبادةأي الاغتیالات،  :لإنسانیةالجرائم ضد ا -ج

إنساني ارتكب ضد السكان المدنیین قبل الحرب وخلالها، وكذلك الاضطهاد لأسباب 

سیاسیة أو جنسیة أو دینیة سواء كانت هذه الأفعال والاضطهاد یكون أو لا یكون خرقاً 

كما . بت فیها متى كانت مرتبطة مع هذه الجریمةللقانون الداخلي في الأقطار التي ارتك

شمل نص هذه المادة المدبرین والمنظمین والمحرضین من اجل ارتكاب أیة جریمة من 

الجرائم المحدودة آنفاً بالمسؤولیة عن كل الأفعال المرتكبة من أي شخص تنفیذاً لهذه 

  .الخطة

  :الثاني المطلب

  المسؤولیة من الرؤساء حصانة مبدأ

الرغم من الأخذ بمبدأ الحصانة القضائیة لرؤساء الدول على الصعید الوطني على 

إلا أن هذا المبدأ أضحى معطلا على المستوى الدولي وذلك للحیلولة دون إفلات مجرمي 



 في الحرب لقادة الدولیة الجنائیة والمسؤولیة الحرب بجرائم الاعتراف إشكالیة: الأول الفصل

 لحربا جرائم عن ورواندا یوغسلافیا

39 

في  فروعالحرب من الرؤساء من العقاب بزعم هذه الحصانة وهذا ما سنتناوله على ثلاثة 

 أمادأ عدم حصانة الرؤساء في القانون الجنائي الدولي سنبحث فیه مبالمطلب الثاني هذا 

 الأخیرالثاني فسنتناول فیه عدم حصانة الرؤساء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أما 

  .فنبحث فیه إشكالیات تطبیق مبدأ عدم حصانة الرؤساء

  .الدولي الجنائي القانون قواعد خلال من الرؤساء حصانة عدم مبدأ: الأول الفرع

المركز الرسمي  أنت المادة السابعة من النظام الأساس لمحكمة نورمبرغ نص  

للمتهمین سواء بصفة رؤساء دول أو بصفة موظفین كبار لن یؤخذ بنظر الاعتبار كعذر 

   1.كسبب مخفف للعقوبة أو

 إلىن هذا الاتجاه لم یكن مجمعا علیه لدى الفقهاء فقد ذهب بعض الكتاب أإلا 

وإنما یجب أن یتقرر مصیرهم  أجنبیةؤساء الدول بواسطة محكمة ضرورة عدم محاكمة ر 

إلا أن آخرون قد عارضوا . بمقتضى قرار ذي صفة سیاسیة یتخذ باتفاق الدول المنتصرة

الأستاذ في جامعة هارفرد الذي ذهب الى أن  "Sh.Glueck" هذا الاتجاه ومنهم البرفسیر

ه یتعارض مع روح الأمم المتحدة التي هذا الرأي سیؤدي الى نتائج وخیمة جدا، كما أن

أعتبرت رؤساء دول المحور خاضعین لنفس الاعتبارات التي یخضع لها رعایاهم 

   2.السابقین

وقد تم تأكید هذا المبدأ في میثاق المحكمة وكذلك في الأحكام الصادرة منها، 

  : والتي صاغتها فیما بعد لجنة القانون الدولي ضمن سبعة مبادئ هي

                                                           
صفة الشخص الوظیفیة لا تعفي من " :نأكانت المادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة في اصلها تنص على  -1

ندما صاغت المبدأ حذفت العبارة الاخیرة وحلت محلها ن الجنة عأ، الا "مخففا للعقاب باالمسؤولیة ولكن قد تكون سب

 ."ولن یؤخذ بنظر الاعتبار كعذر أو كسبب مخفف للعقوبة"عبارة 
 .363، ص1971 ، مطبعة المعـارف، بغـداد،مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائيحمید السعدي،  -2
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شخص یرتكب فعلا یشكل جریمة وفقا للقانون الدولي یكون مسؤولا عنها ومعرضا أي . 1

  . للعقاب علیها

لا یعفي عدم وجود عقوبة، في القانون الداخلي عن الفعل الذي یعد جریمة وفقا . 2

  . للقانون الدولي، الشخص الذي ارتكب الفعل من المسؤولیة طبقا للقانون الدولي

ارتكب جریمة وفقا للقانون الدولي كونه قد تصرف بوصفه لا یعفى الشخص الذي . 3

  . رئیسا للدولة أو مسؤولا حكومیا، من المسؤولیة بالتطبیق للقانون الدولي

لا یعفى الشخص الذي ارتكب الفعل بناء على امر من حكومته أو رئیسه الأعلى من . 4

  . حا لهالمسؤولیة وفقا للقانون الدولي، بشرط وجود خیار معنوي كان متا

لكل شخص متهم بجریمة وفقا للقانون الدولي الحق في محاكمة عادلة بخصوص . 5

  . الوقائع والقانون

  : یعد من الجرائم المعاقب علیها الجرائم التالیة. 6

  . الجرائم ضد الانسانیة -أ

  . الجرائم ضد السلام -ب

   1.جرائم الحرب -ج

ك في ارتكاب جریمة ضد السلام أو جریمة یعتبر جریمة وفقا للقانون الدولي الاشترا .7

  . حرب أو جریمة ضد الانسانیة

ومن الجدیر بالذكر ان لجنة القانون الدولي عندما صاغت مبدأ عدم الاعتداء  

بالحصانة كسبب یمنع من المسائلة عن الجرائم الدولیة ضمن مبادئ نورمبرغ على النحو 

الدولة واضح الدلالة، فإن مصطلح السابق أثارت بعض الجدل، فإذا كان وصف رئیس 

                                                           
 .1946 دیسمبر 11في  95/1قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -1
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المسؤول الحكومي یثیر التساؤل حول المقصود فیه، فهل المقصود به عضو الحكومة 

 إحدىحصرا أم عضوا سابقا في الحكومة، أم هو موظف من رتبة عالیة جدا في 

    1.السلطات التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة

شخص لیس له رئیس أعلى في سلم ذهب جانب من الفقه أنه یعتبر حاكما كل 

الدرجات، بینما یذهب رأي أخر إلى أن مبدأ عدم التذرع بالحصانة یجب أن یؤخذ على 

، فلا یضیف أو یقید بشخص رئیس الدولة والحاكم الذي لیس له رئیس أعلى منه إطلاقه

  . في سلم الدرجات، لأن هذا القول یسمح بالتهرب من المسؤولیة عن الجرائم الدولیة

وقد درجت المحاكم الجنائیة الدولیة في كل من یوغسلافیا وراوندا على تقریر هذا 

من النظام الأساسي لمحكمة  28لكل منها، فقد ورد في المادة  الأساسيالمبدأ في النظام 

على أنه لا یعفى المنصب الرسمي للمتهم سواء أكان رئیس دولة  1993یوغسلافیا عام 

. یا، هذا الشخص من المسؤولیة الجنائیة أو یخفف من العقوبةأو حكومة أو مسؤولا حكوم

أمام هذه " سلوبدان میلو سوفیتش"وبالفعل تمت مسائلة الرئیس الیوغسلافي السابق 

من نظامها  27المبدأ ذاته في المادة  1994كما أكدت محكمة راوندا لعام . المحكمة

    2.الأساسي

قد تضمنتا مفاهیم واضحة لمسؤولیة ومن الجدیر بالذكر أن هاتین المحكمتین 

القادة عن وحشیة الجنود تحت إمرتهم، وقد ضربت محكمة یوغسلافیا الأمثلة للقضاء 

الوطني في كیفیة التعامل مع المتهمین بارتكاب جرائم القتل الجماعي والتطهیر العرقي، 

                                                           
 159، ص1978، 1، جامعة الكویت، طالإجرام الدوليعبد الوهاب حومد،  -1
 لعدد الأول، السنة الخامسةا ،مجلة القانون والاقتصاد، )دراسات في القانون الدولي(محمد محي الدین عوض،  -2

 .297ص ،1965والثلاثون، 
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الكرواتیة حتى بدأت المحاكم الصربیة و . القومیین الأبطالوعدم تركهم یظهرون بمظهر 

    1.بمحاكمة مواطنیها الضالعین في جرائم حرب 2005اعتبارا من عام 

ومن الجدیر بالذكر أن مجمع القانون الدولي ذهب في قراره الصادر في باریس 

أن رئیس الدولة الذي لم یعد في مهامه الرسمیة لا یتمتع بأي نوع من  إلى 2001عام 

، واستثناء على ذلك یتمتع الأجنبیةن الدول أنواع الحصانات الرئاسیة في أي دولة م

تعلقت الدعوى المرفوعة ضده بعمل الأعمال  إذاالرئیس السابق بحصانات رئیس الدولة 

الرسمیة التي قام بها أثناء ممارسة مهامه الوظبفیة، كما نصَّ القرار على أن الرئیس 

   2.تنفیذنوع من أنواع حصانات رئیس الدولة ضد ال بأيالسابق لا یستفید 

إلا أنه من الواضح أن ممارسات الدول تختلف ولیس واحدة بشأن هذا الموضوع، 

ونرى أن الاعتبار الحقیقي في تمتع الرؤساء السابقین بالحصانة من عدمه إنما یقوم على 

مصالح الدول وعلاقاتها السیاسیة، فإذا وجدت أن إعمال حصانة رئیس الدولة السابق قد 

تسلیمه  إلىلاده أو الدول التي تطلب تسلیمه لمحاكمته، فإنها تعمد یضر بمصالحها مع ب

أما إذا وجدت أن منحه الحصانة یتفق مع مصالحها ولا یضر بها نجدها لا تتردد . غالبا

خاصة وأنه لیس في القانون الدولي ما یمنع من تقریر بعض . في منح هذه الحصانة

ین، كما أنه لیس في قواعد القانون الدولي ما الحصانات والامتیازات الرؤساء الدول السابق

    3.یلزم الدول على تقریر مثل هذه الامتیازات

مصر قد احتفظت بالحصانة لكل من ملك المملكة السعودیة الأسبق  أنومن ذلك 

، وكذلك ملك لیبیا السابق إدریس 1966عام  إلیهاالملك سعود بن عبد العزیز الذي لجأ 

                                                           
 .http://www.icaws.org/sit :ةجابیات عدخطأ واحد وای ،محكمة جرائم الحرب یوغسلافیاالیزابیث بوند،  -1
دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ،الوضع القانون لرئیس الدولة في القانون الدوليالخشن، عبد المطلب  محمد -2

 .254، ص2005الإسكندریة، 
 .339، ص1999، دار النهضة العربیة القاهرة، الوسیط في القانون الدولي العاماحمد أبو الوفا،  -3
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مصر بعد  إلى، وكذلك رئیس السودان جعفر النمیري الذي لجأ 1969السنوسي بعد خلعه 

   1989.1به عام  الإطاحة

  الدولي الجنائي قضاءال أمام الرؤساء حصانة عدم: الثاني الفرع

بقیام المحكمة الجنائیة الدائمة ترسخ في القانون الجنائي الدولي مبدأ عدم الاعتداء 

ساسي في شأن من نظام روما الأ 27 لمادةفقد نصت ا .بالحصانة في الجرائم الدولیة

شخاص ساسي على جمیع الأیطبق هذا النظام الأ: "نهأالمحكمة الجنائیة الدولیة على 

بصورة متساویة دون تمییز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة 

 و ممثلاأو برلمان أو عضوا في حكومة أللشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة 

من المسؤولیة الجنائیة بموجب  الأحوالمنتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حال من 

  . نها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبةأكما . الأساسيهذا النظام 

 الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة الإجرائیةلا تحول الحصانات أو القواعد 

انین الوطنیة أو الدولیة دون ممارسة المحكمة طار القو إللشخص، سواء كانت في 

  . اختصاصها على هذا الشخص

هو مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة  الأولیؤكد هذا النص مبدئین مهمین   

بصرف النظر عن الصفة التي یتمتع بها أیا منهم حتى ولو كانت هذه الصفة رسمیة، 

متع بها عن الأخر الذي لا یحمل هذه بمعنى أن الصفة الرسمیة لیست سببا لتمییز من یت

سواء  الإجرائیةالصفة، أما الثاني فأنه یخلص إلى عدم الاعتداد بالحصانات أو القواعد 

  .نص علیها في القوانین الجنائیة الوطنیة أو الدولیة

                                                           
 .253السابق، ص جعحمد عبد المطلب الخشن، المر م -1
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من نظام المحكمة الى  27ویبدو أن المشرع الدولي حاول جاهدا في نص المادة 

لیة الرؤساء أمام القضاء الجنائي الدولي بعد أن أصبحت عائقا تلافي الدفع بعدم مسؤو 

  . في المحاكمة أمام القضاء الوطني ومن شأنه إفلات المسؤولین من العقاب

، 1986أبریل  15على لیبیا في  الأمریكیةومن ذلك ما حصل على إثر الغارة 

ع ضحایا حیث أصیب أكثر من مائتي شخص من المدنیین، بین قتیل وجریح، وقد رف

الغارة دعوى أمام المحاكم الأمریكیة ضد الرئیس الأمریكي والعدید من المسؤولین المدنیین 

والعسكریین، إلا أن القضاء الأمریكي رفض الدعوى استنادا إلى أن المدعى علیهم 

   1.یتمتعون بالحصانة

 وقد ذهب جانب من الفقه بشأن مسألة حصانة رؤساء الدول أنه یجب التفرقة بین

نوعین من الحصانات، وهما الحصانة الموضوعیة والحصانة الإجرائیة، ثم یقرر أن 

من نظام روما الأساسي هو عدم جواز التذرع بالصفة الرسمیة  27مؤدى نص المادة 

ومن ثم فلا یجوز الدفع أمام المحكمة الدولیة الجنائیة . للإعفاء من المسؤلیة الجنائیة

لة عند إرتكابه إحدى الجرائم المنصوص علیها في النظام بالحصائة المقررة لرئیس الدو 

  .الأساسي، حین مثوله أمامها

أما عن الحصانة الإجرائیة فإنها تبقى لصیقة برئیس الدولة طالما بقي في منصبه، 

ولا تزول عنه إلا بعد أن یتركه أو وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الدستور أو النظم 

   2.رفع هذه الحصانةالقانونیة الداخلیة ل

   الرؤساء حصانة عدم مبدأ بتطبیق المتعلقة شكالیاتالإ: الثالث الفرع

                                                           
الموائمات الدستوریة ، المحكمة الجنائیة الدولیةشریف عتلم، : ، اشارة إلیهAJIL, 1990, pp 705-711: ینظر -1

 .15، ص2005، 1منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط والتشریعیة،
، مركز الأهرام للدراسات السیاسة والاستراتیجیة، ة والسیادة الوطنیةالمحكمة الجنائیة الدولی، نقلاَ عن عادل ماجد -2

 .43ص ،2001القاهرة، 
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 27من الجدیر بالذكر أن مبدأ عدم الاعتداء بالصفة الرسمیة الواردة في المادة 

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، المتمثل بعدم حصانة الرؤساء، تجابهه عدة مشاكل 

 : ا یلىیمكن إجمال بعضها بم

  . تسلیم المتهم بارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة: أولا

لا یجوز للمحكمة أن  -1: "من النظام الأساسي للمحكمة 98ورد في نص المادة 

توجه طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجه إلیها الطلب أن تتصرف على 

القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة  نحو یتنافى مع التزاماتها بموجب

 أولاتحصل  أنالدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة 

 أنلا یجوز للمحكمة  -2. عن تعاون تلك الدولة الثالثة من اجل التنازل عن الحصانة

تتصرف على نحو لا یتفق مع  توجه طلب یتطلب من الدولة الموجه إلیها الطلب أن

التزاماتها بموجب اتفاقیات دولیة تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع 

  ". لتلك الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیم

ویبدو من هذا النص أن المحكمة لا تملك وسیلة مؤثرة أو ناجعة في إحضار 

فنص المادة أعلاه . 1ضمن اختصاصها للمثول أمامهاالمسؤولین عن الجرائم التي تدخل 

یفترض أن یتواجد المشمولین بالحصانة من رؤساء أو قادة عسكریین أو غیرهم على إقلیم 

بجنسیتهم، وتطلب المحكمة من الدولة التي یتواجدون  إلیهادولة غیر دولتهم التي ینتمون 

تطلب أیضا من  أنالمحكمة  یتوجب على"وحسب نص المادة . فیها تسلیم هؤلاء إلیها

الدولة التي یحمل المتهم جنسیتها التنازل عن حصانة هؤلاء المتهمین المعترف لهم بها 

لا تستطیع المحكمة أن تطلب من الدولة  - فإذا رفضت ذلك  -حسب تشریعاتها الوطنیة 

                                                           
غالبا ما تتسم موافق الدول في مسألة تسلیم المتهمین بارتكاب جرائم دولیة من الذین یشغلون وظائف قیادیة بالتشدد  -1

سرائیل، على الرغم من جسامة الجرائم المرتكبة في مواجهة القضاء المطالب بهم، ومن ذلك رفض الولایات المتحدة وا

 .منهم وخطورة الافعال المرتكبة
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ضمنة المتواجدین على إقلیمها أن تتخلى عن التزاماتها بموجب الاتفاقیات الدولیة المت

احترام حصانة المتهمین الممنوحة لهم بمقتضى قوانین الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم 

وعلى . من توتر في العلاقات بین الدول موافقتهابه تسلیمهم دون  یتسببتفادیا لما قد 

ذلك یقتضي مثول المتهمین بارتكاب جرائم دولیة تدخل ضمن اختصاص المحكمة 

اون الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم والدولة التي ینتمي إلیها الجنائیة الدولیة تع

  . بجنسیته وهو مما یصعب تحقیقه غالبا

تصبح المحكمة الدولیة  98وأمام هذه الصیاغة لنص الفقرة الأولى من المادة 

الجنائیة غیر قادرة على مباشرة اختصاصها إلا بعد الحصول على موافقة الدولة المعنیة 

وبذلك فإن هذا النص یثیر تناقضا وتعارضا مع نص المادة ". دولة الموجه إلیها الطلبال"

  . ، ومن ثم فإن الحصانة لم تعد موجودة من الناحیة الفعلیة27

وللتغلب على هذه المشكلة لابد من اعتبار رفض الدولة غیر المبرر تسلیم 

لدولة التي ینتمي إلیها هذا الشخص المتواجد على إقلیمها والذي یتمتع بالحصانة، أو ا

الشخص بجنسیته متى كان هذا الرفض غیر المبرر، بمثابة حالة من حالات عدم 

التعاون مع المحكمة الدولیة الجنائیة التي ینبغي أن یعرض أمرها على جمعیة الدول 

الأطراف حصرا حتى لو كانت المسألة قد أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة الدولیة 

ومن ثم یمكن اتخاذ قرار بشأن هذه الدولة الرافضة على أنها لا ترغب في  .الجنائیة

  .التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

وقد تتعقد المشكلة متى كان الشخص الذي یتمتع بالحصانة مزدوج الجنسیة، أي    

یحمل جنسیة دولة تمنحه حصانة معینة، ویتواجد على إقلیم دولة أخرى یحمل جنسیتها 

فهل یمكن للدولة التي یتواجد على إقلیمها أن تتعاون مع . أن تمنحه أیة حصانة دون

المحكمة الدولیة الجنائیة مباشرة دون انتظار لحصول المحكمة على تعاون من جانب 
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الدولة الأخرى التي یتمتع بجنسیتها الثانیة، وبما تمنحه له من حصانة؟ أن نص المادة 

التعاون من الدولة التي تمنح الشخص هذه  یقضي بجعل عبء الحصول على 98

  .الحصانة ولیس على الدولة الموجه إلیها الطلب

ومن ثم فلن تتمكن الدولة التي یقیم الشخص المطلوب على إقلیمها من تقدیمه 

بل أنه بحسب . للمحكمة الدولیة الجنائیة قبل الحصول على التعاون المشار إلیه

محكمة أن تلزم الدولة التي یقیم الشخص على إقلیمها الاستنتاج الظاهري للنص یمكن لل

إلا أن الوقوف على . من أن تتعاون معها قبل أن تحصل على التعاون من الدولة المعنیة

عامة،  98وعلة ذلك أن صیاغة المادة . حقیقة النص وفحواه تؤكد عكس ذلك كما أسلفنا 

حظ في الوقت ذاته أن هذه المشكلة لم تفرق بین حالة مزدوجي الجنسیة وغیرهم إلا أنه یلا

لا یمكن أن تنشا بالنسبة الى حالة عدیمي الجنسیة والتي لم ترد بشأنها أیضا أیة إشارة 

  .ضمن نصوص النظام الأساسي

من جانب ثان تبرز مشكلة أخرى لم تعالجها أحكام النظام الأساسي وهي مدى  

في ضوء الاعتراف بحق اللجوء . ةأمكانیة تقدیم اللاجئ إلى المحكمة الدولیة الجنائی

باعتباره من الحقوق السیادیة الخالصة التي تنفرد فیها كل دولة بتنظیم القواعد التي یتم 

  .بموجبها منح أو رفض إعطاء هذا الحق لمن یطلبه

في  1951الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئین لعام  اتفاقیةوفي ذلك قررت 

تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد اللاجئ "نها على أنه م 33الفقرة الأولى من المادة 

الموجود بصورة شرعیة إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، وفي حالة اتخاذ 

  ".قرار الطرد ینبغي أن تتخذ الأصول القانونیة في إصداره

ا طرد أو رد أما الفقرة الثانیة من المادة ذاتها فقد حظرت على الدول المتعاقدة أیض   

اللاجئ بأیة صورة إلى الحدود والإقلیم إذا كانت حیاته وحریته مهددتین لأسباب تتعلق 
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 .بالعرق أو الجنس أو الدین أو اللغة أو آرائه السیاسیة أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة

ویتبین من هذین النصین انه لا یجوز رد اللاجئ بأیة صورة من الصور أو إعادته إلى 

ویعد هذا الحكم من القواعد الأساسیة الراسخة في نظام . دولة قد یلاقي فیها الاضطهاد

   1.تسلیم المجرمین، والتي تقضي بعدم جواز تسلیم من حصل على حق اللجوء

إلا أنه یجب ملاحظة أن مبدأ عدم جواز تسلیم اللاجئ ینطبق فقط على تلك الجرائم    

أو القوانین الوطنیة، إذ یخرج عن هذه القواعد الجرائم  المحددة بموجب المعاهدات الدولیة

الأمم  اتفاقیةوهذا المعنى أكدته المادة الأولى من . الجسیمة التي تهدد المجتمع الدولي

لا تسري هذه الاتفاقیة على أي : "المتحدة الخاصة بوضع اللاجئین، إذ قضت بأنه

قترف جریمة بحق السلام، أو ا: شخص توجد بحقه أسباب جدیة تدعو إلى اعتبار أنه

جریمة حرب، أو جریمة ضد الإنسانیة، كما هو معروف عنها في الوثائق الدولیة 

وتأسیسا على ذلك تزول أیة حصانة أو امتیاز یمكن أن یتمتع بهما ..." الموضوعیة

إحدى الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الدولیة  اقترفاللاجئ وذلك متى 

  .الجنائیة

  .من العقاب الإفلاتاتفاقیات : انیاث

التي تجابه المحكمة في موضوع الحصانة هو  الأخرىلعل من أهم المشاكل 

إبرامها مع  إلىحالیاً  الأمریكیةاتفاقیات الإفلات من العقاب التي تسعى الولایات المتحدة 

مواطني  حكومات العدید من الدول والتي تنص على أن الحكومة المعنیة لن تسلم أو تنقل

الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم  الإبادةالولایات المتحدة المتهمین بارتكاب 

المحكمة الجنائیة الدولیة، إذا طلبت منها المحكمة ذلك، ولا تقتضي الاتفاقیات  إلىالحرب 

                                                           
طروحة أ ،مبدأ التكامل في نظام  روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،بهاء الدَّین عطیة عبد الكریم الجنابي -1

 .195ص، 2005، العراق، كلیة القانون جامعة الموصل ،دكتوراه 
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فرت تحقیقاً وحتى إذا توا إجراءالمعنیة  الأخرىأو الدول  الأمریكیةمن الولایات المتحدة 

  .الأشخاصكافیة، مقاضاة مثل هؤلاء  أدلة

أعلنت الولایات المتحدة عن سحب المعونات العسكریة  2003یولیو تموز  01وفي

دولة عضو في قانون روما الأساسي رفضت التوقیع على اتفاقیة  35التي تقدمها إلى 

ت المتحدة أعلنت الولایا 2004دیسمبر  8الحصانة من العقاب مع الولایات المتحدة وفي 

سحبها المعونات الاقتصادیة عن الدول التي أبقت على رفضها التوقیع على الاتفاقیات 

   1.فعلاً 

  .اختصاص المحكمة المقید في نظر الدعوى: ثالثا

فمن . اختصاص المحكمة مقید موضوعیا وزمنیا ومن حیث طرق تحریك الدعوى

المحكمة وهي جریمة  لتنص على الجرائم الخاضعة لاختصاص 5جهة جاءت المادة 

  .الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجریمة العدوان

جریمة ( الأخیرةووضع المشرع آلیة معینة من الصعب تحقیقها لشمول الجریمة 

النظام الأساسي للمحكمة الإشارة إلى تلك  أشارحیث . باختصاص المحكمة) العدوان

بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا "نصت على التي  123الآلیة في المادة 

النظام یعقد الأمین العام مؤتمراً استعراضیاً للدول الأطراف للنظر في أیة تعدیلات على 

محتویات هذا النظام، ویجوز أن یشمل الاستعراض من قائمة الجرائم المدرجة ضمن 

  ".اختصاصات المحكمة

: من النظام الأساسي على أنه 11نصت المادة  أما من حیث الاختصاص الزمني فقد    

لیس للمحكمة اختصاص إلاّ فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام  - 1"

بعد بدء النفاذ،  الأساسيإذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام  -2. الأساسي

                                                           
 .Amiccالتهدیدات الامریكیة للمحكمة الجنائیة الدولیة موقع منظمة العفو الدولیة  –لعفو الدولیة وثیقة منظمة ا -1
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التي ارتكبت بعد بدء لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلاّ فیما یتعلق بالجرائم 

 3بموجب الفقرة  إعلانانفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت 

وهذا یعني أنه لا یجوز مساءلة أي شخص جنائیاً بموجب النظام  1".12من المادة 

ن م 124ویجوز استناداً إلى المادة . الأساسي عن أي سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام

النظام الأساسي لأي دولة عندما تصبح طرفاً في هذا النظام أن تطلب تأجیل اختصاص 

المحكمة، فیما یتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات من تاریخ بدء سریان النظام 

علیها، وذلك متى حصل ادعاء بان مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة  الأساسي

  .ة قد ارتكبت على إقلیمهامن هذه الجرائم أو أن الجریم

أما بالنسبة للدول التي تنظم بعد دخول النظام الأساسي حیز النفاذ فان التاریخ 

الفعلي لنفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة هو الیوم الأول من الشهر الذي یلي الیوم 

ئم ومن جانب آخر لا تختص المحكمة في نظر الجرا. الستین من تاریخ وثائق الانضمام

بذاتها وإنما لابد من إحالة هذه الجریمة إلیها من قبل جهات حددها النظام الأساسي في 

  :وهي 14-12المواد 

: من النظام الأساسي 14/1استناداً إلى المادة : الدولة الطرف في النظام الأساسي -1

 یبدو فیها أن جریمة) دعوى(یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة "

من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى  أكثرواحدة أو 

المدعي العام بالتحقیق في هذه الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیه الاتهام 

كما یحق لأي دولة غیر . لشخص معین أو لأشخاص معینین بارتكاب تلك الجریمة

إلى المحكمة للتحقیق فیها متى ما أعلنت ) حالة(طرف في النظام الأساسي أن تحیل أي 

                                                           
من تاریخ ) 60(نفاذ النظام الأساسي یكون في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب الیوم "أن  126نصت المادة  -1

 .1/7/2002النفاذ في لیدخل حیز  1/4/2004للتصدیق وهو ما حصل فعلاً في ) 60(إیداع الصك 
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هذه الدولة بمقتضى إعلان خاص یودع لدى مسجل المحكمة تعلن فیها قبولها ممارسة 

  )فقرة/12م. (المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث

من النظام الأساسي لمجلس الأمن التابع للأمم ) ب/13(أجازت المادة : مجلس الأمن -2

یبدو فیها إنها جریمة واحدة أو ) حالة(المتحدة أن یحیل إلى المدعي العام للمحكمة أي 

من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت شریطة أن یكون مجلس  أكثر

المتحدة، وهذا یعني  الأممالأمن متصرفاً في ذلك وفقاً لأحكام الفصل السابع من میثاق 

لاختصاص للمحكمة بالنسبة إلى الحالات التي یحیلها أن یتضمن انه یتوجب لكي ینعقد ا

من هذه الحالات تنطوي على تهدید للأمن والسلم ) حالة(قرار الإحالة ما یفید أن كل 

  .الدولیین

فضلاً عن الجهات السابقة أجاز النظام الأساسي للمدعي العام : المدعي العام -3

 5كاب الجرائم المنصوص علیها في المادة للمحكمة الحق في مباشرة التحقیق في ارت

ولكن سلطة المدعي العام مقیدّة بأخذ موافقة الشعبة التمهیدیة وعند إقرار هذه الشعبة 

  .بوجود أساس معقول للشروع في التحقیق تعطي موافقتها للمدعي العام بمباشرة التحقیق

یحال إلیها ) ةحال(ومن المهم القول ان المحكمة غیر ملزمة بقبول أي دعوى أو 

من جانب أي من الجهات الأربع المذكورة أنفاً ، حیث یحق للمحكمة أن تعتبر هذه 

   1:أو تلك الدعوى غیر مقبولة إذا ما توفر سبب من الأسباب التالیة) الحالة(

إذا أثبت للمحكمة أن هناك تحقیقاً أو محاكمة تباشره دولة مختصة قانوناً بهذه 

إذا تبین للمحكمة أن مثل هذه الدولة غیر راغبة أو غیر قادرة على  إلاّ ) الدعوى/ الحالة (

                                                           
، 2002 ، مصر،ار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیعد، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمود شریف بسیوني،  -1

 .171- 170ص ص 
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 أوردهاالوفاء بالتزاماتها في التحقیق والمحاكمة وتكون الدولة غیر راغبة في ثلاث حالات 

  :للمحكمة على سبیل المثال هي الأساسيالنظام 

وتجنیبه اتخاذ الدولة إجراءات معینة لا یقصد منها سوى حمایة الشخص المتهم . أ

  ).أ/17/2المادة(اختصاص المحكمة  الدولیة الجنائیة 

حدوث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یكشف عن نیتها في عدم تقدیم الشخص . ب

  .المعني للعدالة

عدم مباشرة الدولة المذكورة إجراءات التحقیق والمحاكمة بموضوعیة دونما تحیز . جـ

  ).ب/17/2المادة (



 

 

  : ثانيالفصل ال

مدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 

بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك ورواندا في 

 ق العدالة الجنائیةتحقی
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  :يالثان الفصل

 والهرسك البوسنة في الحرب بجرائم الخاصة الدولیة الجنائیة المحكمة فعالیة مدى

  الجنائیة العدالة تحقیق في ورواندا

لا یمكن أن ننكر أو نتجاهل أو لا نرى ما توصلت إلیه المحكمة الجنائیة الدولیة 

یل على في تحقیق نتائج ملموسة وأبسط دلالخاصة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك 

ین  من العقاب ولو بعد حین، لذلك وجب یذلك هو عدم إفلات المدیرین والمنفذین الحقیق

التصریح على نقطتین مهمتین في هذا الفصل هما الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة 

ومبررات إنشائها في مبحث أول وآلیات ورواندا، الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا 

 وراندا مة الجنائیة الدولیة الخاصة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسكالتقاضي أمام المحك

  .كمبحث ثاني
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  : الأول المبحث

 ومبررات ورواندا سابقا بیوغسلافیا الخاصة الدولیة الجنائیة للمحكمة الأساسیة الملامح

  .إنشائها

اسها إنشاء المحكمة نتناول في هذا المبحث المبررات والإجراءات التي تم على أس

رائم الحرب في البوسنة والهرسك كمطلب أول، ثم نتناول في جالجنائیة الدولیة الخاصة ب

مطلب ثاني قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بوجه 

  .عام

  : الأول المطلب

 البوسنة في الحرب ائمبجر  الخاصة الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء وإجراءات مبررات

  والهرسك

نتناول في هذا المطلب المبررات التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائیة كفرع أول 

  .ثاني كفرعالتي یتم بها إنشاء هذه المحاكم  الإجراءاتثم 

   مبرراتال: الأول الفرع

 بجرائم الخاصة الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء إلى أدت التي المبررات أهم إن

  :أهمها نذكر الحرب

  .حول العالم الإنسانفرض احترام حقوق  -1

من العقاب خاصة إذا كانت لدیهم سلطة على  الإفلاتلعدم تمكین المجرمین من  -2

  .سلطة القضاء الداخلي لدولهم

خلق أداة ردع في مواجهة كل مسؤول أو قائد یفكر مستقلا في إبادة شعبه أو طائفة  -3

  .من شعبه

  .والإنصافتحقیق العدالة  -4
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   جراءاتالإ: الثاني الفرع

الأول یتمثل في الإنشاء : مما یلاحظ على طریقة إنشاء هذه المحاكم نمطان

بواسطة اتفاق دولي ثنائي بین الدولة المعنیة والأمم المتحدة، ویضم هذا النمط ثلاث 

أن محكمتي  إلىمحاكم وهي محكمة كلا من سیرالیون وكمبودیا ولبنان، ونشیر هنا 

ن وكمبودیا أستند وجودهما إلى اتفاقیات تم إبرامهما مباشرة وبحریة بین الحكومات سیرالیو 

وهو ما كان له إنعاس على تشكیل المحكمتین خاصة بالنسبة  1المعنیة والأمم المتحدة،

الى محكمة كمبودیا، حیث أن أغلب القضاة كانوا من كمبودیا وهذا لاعتبارین أساسیین 

بودیة آنذاك لكونها لم تكن مهددة بالانهیار، وثانیهما عدم حداثة أولهما قوة الحكومة الكم

الجرائم المراد متابعتها، أما بخصوص محكمة لبنان فقد أنشئت بموجب الاتفاق المبرم یوم 

بین هیئة الأمم المتحدة وحكومة لبنان، لكن مع صعوبة التصدیق علیه  2006جوان  25

لمحكمة من طرف مجلس الأمن بموجب الفصل من طرف البرلمان اللبناني، تم إنشاء ا

  . 2007ماي  30المؤرخ في ) 1557(السابع بالقرار رقم 

: ه عن طریق المساعدة الدولیة وهى ثلاث محاكم أیضاؤ أما النمط الثاني فتم إنشا

الفرق الدولیة لكوسوفو، محكمة تیمور الشرقیة أو ما یسمى الغرف الخاصة بالجرائم 

لأن كلا من  2شرقیة، غرفة جرائم الحرب في البوسنة والهرسك،الخطیرة في تیمور ال

كوسوفو، تیمور الشرقیة والبوسنة كانوا تحت نظام الوصایة للأمم المتحدة وغیاب 

                                                           
، عملا 2002جانفي  16محكمة سیرالیون أنشئت بموجب الاتفاق الموقع بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون في  -1

، أما محكمة كمبودیا أو ما یعرف بالدوائر الاستثنائیة 2000أوت  14المؤرخ في ) 1315( بقرار مجلس الأمن رقم

 .2003جوان  06لمحاكم كمبودیا فقد أنشئت بموجب الاتفاق الموقع یوم 
أنشئت هذه المحاكم الثلاث بمساعدة الأمم المتحدة لبناء القضاء الوطني في هاته الدول لانهیاره بشكل تام تقریبا،  -2

  : نظر في ذلكأ

Anne – Charlotte Martineau, les juridictions pénales internationalisées – un Nouveau 

modèle de justice Hybride ?, édition A.Pédone, Paris, 2007, p p 18 – 30. 
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السلطات الوطنیة، حیث كان من مهام الإدارة الانتقالیة للأمم المتحدة عملا بقرارات 

محاكم دولیة بالنسبة لكوسوفو مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق إنشاء 

غرفة جرائم الحرب كان بعد  إنشاءن إأما فیما یخص البوسنة والهرسك ف وتیمور الشرقیة،

موافقة المجتمع الدولي بهدف إتمام أعمال المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا وبقرار من 

    1.مجلس الأمن

لاف من حیث تنظیمها، وعلیه فإن طریقة إنشاء هذه المحاكم ترتب علیها اخت

بالإضافة إلى عدة نتائج قانونیة هامة، فبالنسبة لمسألة التنظیم فإن هذه المحاكم الدولیة 

أخرى، فالمحاكم المنشأة في كل من كوسوفو،  إلىتختلف درجة التدویل فیها من محكمة 

ن حیث تیمور الشرقیة، سیرالیون ولبنان یغلب علیها العنصر الدولي من حیث العدد، أو م

الصلاحیات، أما محكمة كمبودیا فیغلب علیها العنصر الوطني، وبخصوص غرف جرائم 

    2.الحرب في البوسنة والهرسك فتشكیلتها مختلطة آیلة لتصبح وطنیة محضة

أما من حیث النتائج القانونیة فان جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة 

المساعدة الدولیة، لأن سلطاتها مستمدة من قرارات بالتعاون مع المحاكم المنشئة في ظل 

یختلف، حیث أن  الأمر) سرالیون وكمبودیا(مجلس الأمن، في حین المحاكم الأخرى 

التعاون مع الغیر أي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لیست أطرافا في الاتفاق 

   3.المنشئ لهذه المحاكم لم یتم النص علیه

  : الثاني المطلب

                                                           
لعلاقات الدولیة، كلیة ، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي واالمحاكم الجنائیة الدولیة المختلطةتریكي شریفة،  -1

 25، ص2010- 2009الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 .42المرجع نفسه، ص -2
، 2008، سبتمبر32، السنة 03، العدد مجلة الحقوق الكویتیة، )المحاكم الجنائیة المختلطة(محمد علي مخادمة،  -3

 .385ص



 والهرسك البوسنة في الحرب بجرائم لخاصةا الدولیة الجنائیة المحكمة فعالیة مدى: الثاني الفصل

 الجنائیة العدالة تحقیق في ورواندا

58 

   رواندا في الحرب بجرائم الخاصة الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء وإجراءات مبررات

  المحكمة إنشاء قبل الدولیة الجهود: الأول الفرع

 دولتان بصفتهما وأوغندا تنزانیا قامتا ،)سابقا( الإفریقیة الوحدة منظمة غطاء تحت  

 المم هبت المعاهدة نقض بعد ،1993 أوت06 في أروشا باتفاق أثمرت وساطةب جارتان

 زهاأبر  قرارات عدة عن أثمرت الدولي الأمن مجلس إطار في المذابح هول أمام المتحدة

 التقریر دلإعدا خبراء مجموعة تكلیف تم به 1994 جویلیة في المؤرخ 935 رقم القرار

  .الانتهاكات ثبوت عنه نتج رواندا في الإنسان لحقوق الجسیمة الانتهاكات عن

  المحكمة تشكیل: انيالث الفرع

  .المحكمة لمق العام، المدعي مكاتب الدوائر،: هي رئیسیة الأجهزة ثلاثة من تتشكل  

  .المحاكم امام والطلبات المحاكمات في فیها القضاة لیفصل :دوائر أربع -1

 .لاهاي مقرها للاستئناف وواحدة یةئابتدا ئرادو  ثلاث -

 الجمعیة جمیعا تختارهم ینخاص قضاة 09و دائما قاضیا 16 من الدوائر تتألف

 07 الاستئناف ولدائرة دائمین، قضاة 03 الابتدائیة ئرالدوا من لكل المتحدة، للأمم العامة

 المحكمة إغلاق تم ،2002 لعام 1431 رقم الأمن مجلس لقرار نتاج وهذا دائمین، قضاة

  .2009 في نهائیا

 بالمتهمین المتعلقة اناتوالبی الأدلة لجمع الصلاحیات كل له: العام المدعي مكاتب -2

  .المكان عین في تحقیقات وإجراء التنقل وحریة

  .العام وللمدعي للدوائر إداري دعم من یلزم ما كل تقدیم: المحكمة قلم -3
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  :الثالث المطلب

  عام بوجه الخاصة الدولیة الجنائیة بالمحكمة المتعلقة القضائي ختصاصالا قواعد

حیث الاختصاص سواء الموضوعي أو  تختلف المحاكم الجنائیة الدولیة من

  . الشخصي أو الزماني أو المكاني، وهذا راجع الى الأساس المنشئ لكل محكمة

   الدولیة الجنائیة للمحاكم الموضوعي الاختصاص: الأول الفرع

تختص المحاكم الدولیة بالنظر في مجموعتین من الجرائم، الجرائم الدولیة 

ماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، بالإضافة إلى والمتمثلة في جرائم الإبادة الج

المجموعة الثانیة والمتمثلة في جرائم القانون العام، والتي ینص على تجریمها القانون 

الوطني الخاص بكل دولة مستقلة، وقد قام محررو الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة 

لعرف الذي كان ساري المفعول وقت حدوث الدولیة بتعریف الجرائم الدولیة عموما على ا

تلك الأفعال المجرمة في ظل غیاب نصوص اتفاقیة سابقة لارتكاب تلك الأفعال، وهذا 

احتراما لمبدا الشرعیة مما یفسر اختلاف التعریفات المطروحة في أنظمتها الأساسیة 

مما أدى إلى اعتماد  للجرائم الدولیة لاختلاف المراحل التاریخیة التي ارتكبت فیها الجرائم،

  . 1كل منها على مصدر مختلف

 كما یجب التمییز بین المحاكم الجنائیة الدولیة من حیث تأثیر الأساس المنشئ

لكل منها على مفهوم الجرائم المختلفة، فبالنسبة لتلك المنشأة بموجب اتفاق دولي وهي 

لموضوع  محكمتي كمبودیا وسیرالیون على الخصوص، نجد هناك تحدیدا كبیرا

الاختصاص الموضوعي وكذا الشخصي والزماني، وهذا على عكس المحاكم الجنائیة 

الدولیة المنشأة بإرادة منفردة لهیئة الأمم المتحدة وهي المنشأة في كوسوفو وتیمور 

                                                           
 .85- 84، ص ص السابقالمرجع محمد علي مخادمة،  -1
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الشرقیة، حیث تتمتع كل منهما باختصاص أكثر اتساعا خاصة في تیمور الشرقیة نظرا 

  . 1لانتقالیة للمهام الموكلة للإدارة ا

وبالتالي فإن محكمة سیرالیون الخاصة والدوائر الاستثنائیة الكمبودیة قد أخذتا 

نصوصهما الأساسیة بخصوص مفاهیم الجرائم الدولیة من التعاریف الموجودة في القانون 

الدولي الجنائي الساري المفعول أثناء ارتكاب الأفعال المجرمة، وهذا لتمسك الأطراف 

تلك المفاهیم خلافا لما كان علیه الحال بالنسبة لكل من محكمتي كوسوفو المفاوضة ب

، حیث تم اختیار المفاهیم التي تراها الأمم المتحدة ملائمة وبإرادة منفردة 2وتیمور الشرقیة

وفي وغیاب الطرف الأخر المفاوض، ونلمس ذلك بشكل واضح فیما یخص تیمور 

طورة ومسایرة لتطور القانون الدولي الجنائي، الشرقیة، حیث جاءت بتعاریف ومفاهیم مت

لأنها أخذت بجمیع التطورات الحاصلة لاسیما تلك الواردة في نظام روما الأساسي، والتي 

تم تطبیقها على أفعال سابقة لها في الوقوع أو على الأقل حدثت قبل دخول نظام روما 

الذي هو من أهم المبادئ الأساسي حیز النفاذ، مما طرح مسألة تطبیق مبدأ الشرعیة و 

    3.للقانون الدولي الجنائي

بالإضافة الى ذلك تطرح مسألة أخرى بخصوص الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة 

وهي أن القانون الخاص بإنشائها قد ربط كل جریمة دولیة بتعریفها الاتفاقي، الذي كان 

للاتفاق مع الأمم المتحدة، موجودا وقت ارتكابها وذلك بمبادرتها وبصفة انفرادیة وسابقة 

بإصدار قانونها الوطني المنشئ للدوائر الاستثنائیة، وبالتالي یمكنها التحكم في نوع 

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى المحاكم الجزائیة الدولیة الخاصة بین السیادة والعدالةي عید، ریتا فوز  -1

 354- 352، ص ص 2014
، أطروحة دكتوراه، جامعة القضاء الدولي الجنائي والانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنسانيولهي المختار،  -2

 129، ص2016الجزائر،
 .91، مرجع سابق، صتركي شریفة -3
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الجرائم والأشخاص المراد متابعتهم وهذا النهج تم انتقاده كونه یخضع هذه المفاهیم 

    1.لاعتبارات سیاسیة

   الشخصي الاختصاص: الثاني الفرع

لى من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون لقد حددت المادة الأو 

اختصاص المحكمة الشخصي بمقاضاة الأشخاص الذین یتحملون القسط الأكبر من 

المسؤولیة عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني وقانون سیرالیون، التي 

، كما 2یرالیونارتكبت في أراضي سیرالیون والذین هددوا عملیة السلام وتنفیذها في س

شملت الفقرة الثانیة من المادة الأولى المخالفات التي یرتكبها أفراد حفظ السلام أو أفراد 

البعثات المتواجدین في سیرالیون بموجب اتفاق البعثة الساري بین الأمم المتحدة وحكومة 

رى أو سیرالیون أو على أي أساس، أي الاتفاقیات القائمة بین سیرالیون والحكومات الأخ

المنظمات الاقلیمیة، أو في حال غیاب أي اتفاق من هذا النوع شریطة أن تكون عملیات 

حفظ السلام قد تمت بموافقة الحكومة السیرالیونیة، فإن هذه المخالفات تكون ضمن 

اختصاص الدولة المرسلة للأفراد، وفي حالة عدم قدرة الدولة المرسلة أو عدم استعدادها 

قیق أو المقاضاة، فإنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة الأولى سالفة لتولي عملیة التح

الذكر، یجوز للمحكمة الخاصة بسیرالیون ممارسة اختصاصها على هؤلاء الأفراد بعد 

  . موافقة مجلس الأمن بناء على اقتراح إحدى الدول بذلك

أما بالنسبة للدوائر الاستثنائیة الكمبودیة فقد كان اختصاصها الشخصي ینحصر 

في متابعة كبار القادة الذین یتحملون أكبر قدر من المسؤولیة، عن الجرائم والانتهاكات 

                                                           
1- Anne Charlotte Martineau, op.cit, p136 

، أطروحة دكتوراه،  كلیة المواجهة الدولیة والوطنیة لانتهاكات القانون الدولي الإنسانيیاسر حسن كلزي،  -2

 .438، ص2009الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الامنیة ،السعودیة 
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الخطیرة للقانون الجنائي الكمبودي، والقوانین والأعراف الإنسانیة الدولیة والاتفاقیات 

   1.بها كمبودیاالدولیة التي تعترف 

أما فیما یتعلق بالاختصاص الشخصي بالنسبة لكل من الفرق الدولیة في كوسوفو 

وغرف جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، فهو غیر محدد بأیة صفات ولا توجد له أیة 

حدود من الناحیة النظریة حسب نصوص القواعد التنظیمیة المنشئة لهما، لكن من الناحیة 

ك المحكمتین كانتا ملزمتین بتحدید اختصاصهما الشخصي بمتابعة عدد العملیة فإن تل

قلیل من المسؤولین فقط وذلك لعدة اعتبارات منها المادیة، لاسیما محدودیة المیزانیة 

  . 2وأخرى لعدم تمكنهما من إلقاء القبض على أغلب القادة وكبار المسؤولین

ر الشرقیة فإن القاعدة وبخصوص الفرق الخاصة بالجرائم المرتكبة في تیمو 

لم تشر إلى أي تحدید للاختصاص الشخصي، وعملیا تم تقریر  2000/15التنظیمیة 

متابعة القادة العسكریین والسیاسیین الذین اعتبروا هم المخططون للانتهاكات التي ارتكبت 

، بالإضافة إلى أولئك الذین لم یتخذوا أي تدابیر من أجل منع حدوثها، وهو 1999عام 

ا كان له الأثر على محدودیة نتائج عمل هذه الغرف ومتابعة المسؤولین ذوي الرتب م

   3.الوسطى فقط

  والمكاني الزماني الاختصاص: الثالث الفرع

  الاختصاص الزماني: أولا

تختص كل محكمة من المحاكم الدولیة بمتابعة الجرائم التي وقعت في إطار زمني 

حاول روادها إنجاز المهام الموكلة إلیها في  خاص ولجعل هذه المحاكم أكثر نجاعة

أقصر زمن ممكن وذلك بمتابعة أكبر عدد من الجرائم وتفادي الإشكالیات التي یطرحها 

                                                           
 .ون الدوائر الاستثنائیةمن قان) 2و 1(أنظر المادتین  -1
 .101تركي شریفة، مرجع سابق، ص -2
 .102المرجع نفسه، ص تركي شریفة، -3
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الاختصاص الزمني الواسع والاستفادة من تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة التي 

  . الإجراءاتعرفت بطول 

رالیون الخاصة تم تحدیده بعد عدة فبالنسبة للاختصاص الزمني لمحكمة سی

 30، وتم التوصل إلى تحدید تاریخ 1مفاوضات بین حكومة سیرالیون وهیئة الأمم المتحدة

الذي أنهى النزاع، لكن عدم نجاح هذا " أبیدجان"وهو تاریخ توقیع اتفاق  1996نوفمبر

ورغم أن الاتفاق تمخض عنه ارتكاب عدة جرائم خطیرة من جمیع الأطراف المتناحرة، 

الاتفاق قد منح العفو لكافة المشاركین في الحرب الأهلیة، فإن تقریر الأمین العام بشأن 

تأسیس المحكمة الخاصة بسیرالیون ألغى الأثر القانوني للنص الخاص بالعفو، حیث أن 

، ولم یتم 2الأمم المتحدة تبنت موقفا دائما وهو عدم منح تدابیر العفو عن الجرائم الدولیة

   3.ید تاریخ لانتهاء اختصاص المحكمة، حیث كان النزاع مستمرأ وقت إبرام الاتفاقتحد

أما فیما یتعلق بالاختصاص الزمني للدوائر الاستثنائیة الكمبودیة فإنه على عكس 

ما جاء به النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون الخاصة، حیث جاء محددا من حیث بدایته 

الكمبودیة الموجه إلى هیئة الأمم المتحدة، وبالتالي فإن  ونهایته بناء على طلب الحكومة

اختصاص المحكمة حدد بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الخمیر الحمر ما 

   1979.4جانفي 06إلى  1975أفریل  17بین 

                                                           
 كانت حكومة سیرالیون تهدف إلى جعل الاختصاص الزمني للمحكمة موسعا لیشمل كامل فترة النزاع منذ بدایته في -1

 .1991مارس  23
أي عفو منح لأي شخص یوجد في دائرة ": ة سیرالیون على أنلقد نصت المادة العاشرة من النظام الأساسي لمحكم -2

من النظام الأساسي لن  4إلى  2اختصاص المحكمة الخاصة فیما یتعلق بالجرائم المنصوص علیها في المواد من 

 ."یمنع محاكمته
مرجع " S/2000 915"نظر تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بخصوص إنشاء المحكمة الخاصة بسیرالیون وثیقة أ -3

 .26و 25سابق، الفقرتان 
 .من قانون الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة 1انظر المادة  -4
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أما بالنسبة للفرق الدولیة المنشأة في كوسوفو والفرق الخاصة بالجرائم الخطیرة 

یة، فإن اختصاصهما الزمني من الناحیة النظریة واسع جدا، لكن من الناحیة بتیمور الشرق

العملیة تم تحدیده لیشمل عددا محددا من القضایا، ففي حین أن الاختصاص الزمني 

للفرق الدولیة في كوسوفو غیر محدد بأي نص قانوني، فإن غالبیة الجرائم المتابعة أمامها 

أما الغرف الدولیة الخاصة بالجرائم الخطیرة  ،1999وجوان 1998مرتكبة بین مارس

بتیمور الشرقیة فهي تختص بالنظر في جمیع الجرائم التي وقعت على إقلیم تیمور 

إلى غایة استطلاع الرأي الشعبي عام  1974الشرقیة منذ الاحتلال الأندونیسي أي منذ 

1999.1   

   المكاني الاختصاص: ثانیا

اختصاص مكاني محدد بإقلیم دولة مقر ها لكل محكمة من المحاكم الدولیة 

باستثناء الغرف الخاصة بالجرائم الخطیرة في تیمور الشرقیة التي اختصاصها المكاني 

التي نصت على " 2000/15"جاء بشكل یكاد یكون موسعا طبقا للقاعدة التنظیمیة 

ادة الاختصاص العالمي فیما یخص جرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الانسانیة والإب

وبغض النظر عما إذا ما تم ارتكابها  2الفقرة  2الجماعیة والتعذیب، وهذا من خلال البند 

، غیر أن 2على إقلیم تیمور الشرقیة أو كان مرتكبها أو ضحیتها یحمل الجنسیة التیموریة

هذه الغرف الخاصة من الناحیة العملیة اكتفت بالنظر في الجرائم المرتكبة على إقلیم 

  . رقیة فقطتیمور الش

وكذلك المحكمة الخاصة بلبنان لا یوجد نص صریح یبین اختصاصها المكاني سواء من 

النظام الأساسي للمحكمة أو في الاتفاق المبرم بین هیئة الأمم المتحدة وجمهوریة لبنان، 

                                                           
 .105تركي شریفة، مرجع سابق، ص -1

2-  Henri D. Bosly et Damien Vendermeersch, op.cit, p 15. 
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لكن یستشف من نص المادة الأولى من النظام الأساسي أن الاختصاص المكانى لمحكمة 

    1.لیم اللبناني فقطلبنان هو الإق

  الخاصة الجنائیة المحاكم عمل واجهت التي الصعوبات: الرابع الفرع

رغم أن هذه المحاكم قد ساهمت ولو نسبیا لكفالة عدم الافلات من العقاب بالنسبة 

لمرتكبي الجرائم الخطیرة، وبالتالي تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، غیر أن هذا النموذج 

اعترضته عدة صعوبات حالت دون تحقیق النتائج المرجوة، وأهمها نقص  مثل سابقیه قد

وشح الموارد المالیة اللازمة لنشاط هذه المحاكم وما لهذا العنصر من أهمیة كبیرة، وكذلك 

عوائق التدابیر الوطنیة التي تقف في وجه المحاكم للحیلولة دون متابعة مقترفي هذه 

بالإضافة إلى عدم فاعلیة التعاون الدولي مع هذه الجرائم من تدابیر عفو وحصانات، 

  . المحاكم

   الدولیة الجنائیة المحاكم لنشاط اللازمة المالیة الموارد نقص: أولا

من أهم العوائق التي عطلت المحاكم الجنائیة الدولیة نقص التمویل، لأنها تعتمد 

فالنسبة لتمویل الدوائر  للدول وهیئة الأمم المتحدة، الإرادیةفي تمویلها على التبرعات 

الاستثنائیة في بدایة الأمر تم تقدیر مبالغ ضئیلة من أجل بدء الدوائر الاستثنائیة عملها 

لاحقا  الإعاناتملیون دولار، وتواصلت  43، حیث تم جمع مبلغ 2005أفریل 29حتى 

في  وتم تحقیق الهدف المنشود، وهو جمع المبلغ اللازم لعمل هذه الدوائر وبعد البدء

                                                           
سؤولین عن الهجوم الذي یكون للمحكمة الخاصة اختصاص على الأشخاص الم: " نصت هذه المادة على ما یلي -1

وأدى إلى مقتل رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص  2005فبرایر  14وقع في 

، أو 2005دیسمبر  12و 2004أكتوبر  1وإذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بین . آخرین

فان ویوافق علیه مجلس الأمن، هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائیة في أي تاریخ لاحق آخر یقرره الطر 

، فإن المحكمة یكون لها 2003فبرایر 14وأن طبیعتها وخطورتها مماثلتان لطبیعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 

الحصر، مجموعة ویشمل هذا التلازم، على سبیل المثال لا . اختصاص على الأشخاص المسؤولین عن تلك الهجمات

نمط الهجمات  - وصفة الضحایا المستهدفین - والغایة من وراء الهجمات -)الدافع(القصد الجنائي : من العوامل التالیة

 ."، والجناة)أسلوب العمل(



 والهرسك البوسنة في الحرب بجرائم لخاصةا الدولیة الجنائیة المحكمة فعالیة مدى: الثاني الفصل

 الجنائیة العدالة تحقیق في ورواندا

66 

ملیون دولار  42و 2010ملیون دولار لسنة  43العمل ازدادت میزانیتها إذ بلغت 

   2011.1لسنة

أما بخصوص تمویل الغرف الخاصة بالجرائم الخطیرة في تیمور الشرقیة نشیر 

بدایة إلى أن الفرق الدولیة في كوسوفو تشبه الغرف الخاصة بالجرائم في تیمور الشرقیة 

ل، فكلاهما أنشئ في ظل الإدارة الأممیة ویتم تمویلهما عن طریق من حیث أسلوب التموی

الاقتطاع لجزء من المیزانیة المخصصة لنشاط البعثة المتواجدة على تلك الأقالیم دون 

تخصیص میزانیة مستقلة لتلك المحاكم الدولیة، أي أنها لا تعتمد على التبرعات الدولیة 

ة العادیة لهیئة الأمم المتحدة، كونها منشأة بموجب وإنما تتلقى التمویل في إطار المیزانی

قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة فقد وصل المبلغ 

المستهلك من طرف الغرف الخاصة بالجرائم الخطیرة في تیمور الشرقیة في المرحلة ما 

یعتبر زهیدا بالمقارنة مع ألف دولار وهذا المبلغ  500ملیون  14إلى  2005و 2003بین 

ملیون دولار  182ما تطلبته المحكمتان الجنائیتان الدولیتان لیوغسلافیا سابقا ورواندا وهو 

   2.لمدة عمل سنتین، وهذا ینعكس على عمل هذه الغرف

من نفقاتها تتحمله الحكومة % 49أما تمویل المحكمة الخاصة بلبنان فإن 

، وفي 3عن طریق التبرعات المقدمة من الدول الأعضاءمن النفقات یتم % 51اللبنانیة، و

حالة عدم كفایة التبر عات لعمل المحكمة یقوم الأمین العام بمعیة مجلس الأمن بالبحث 

عن سبل بدیلة لتمویل المحكمة، وذلك تفادیا لما حدث في المحاكم السابقة لاسیما 

  . المحكمة الخاصة بسیرالیون

                                                           
 .204تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -1
 .210تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -2
 .)S/RES/1757(، وثیقة 2007ماي  30بتاریخ   1757لس الأمن من المرفق الأول لقرار مج 01فقرة  05المادة  -3
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ن الخاصة، فقد واجهت المحكمة أزمة مالیة وبخصوص تمویل محكمة سیرالیو 

كادت أن تعصف بها، وذلك لعدم كفایة التبرعات للسنة الثالثة وعلى ضوء ذلك طلب 

، واقترح الاعتماد على طریقة 1الأمین العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات مستعجلة

، وتم اقتطاع الاشتراكات، مع بقاء الطابع المستقل للمحكمة الخاصة عن الأمم المتحدة

ملیون دولار من طرف الجمعیة العامة في شكل إعانة لتمكین المحكمة من  16.7مبلغ 

  . 2007دیسمبر31إنهاء مهامها إلى غایة 

إن هذا الأسلوب في التمویل وهو الاعتماد على التبرعات الإرادیة جعل هذه تعرف 

  . 2009عجزا في التمویل فقد شهدت أزمة مالیة أخرى في مارس

  . الوطنیة التدابیر عقبات: نیاثا

بعض التدابیر الوطنیة تقف في وجه المحاكم الجنائیة الدولیة الدولیة وتحد من 

نشاطها وتعرقل عملها وهي على الخصوص تدابیر العفو والحصانات الممنوحة لبعض 

الأشخاص من المسؤولین على بعض الجرائم المرتكبة، كما عانت هذه المحاكم أیضا من 

  . عدم التعاون معها من طرف الدول، فیما یخص المطلوبین لدیها مسألة

لقد كانت بعض التدابیر الوطنیة معرقلة لنشاط المحاكم الجنائیة الدولیة الدولیة و 

والمتمثلة على الخصوص في تدابیر العفو والحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص من 

  . المسؤولین على بعض الجرائم الخطیرة

  : عفوتدابیر ال -1

من خلال مفاوضات إنشاء المحكمة الخاصة لسیرالیون طرحت مسألة تأثیر 

الاتفاق المنشىء للمحكمة بخصوص أحكام العفو على اختصاص المحكمة الخاصة، 

                                                           
 10بتاریخ  06فقرة . )S/2004/182( أنظر رسالة الأمین العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئیس مجلس الأمن -1

 .www.un.org : على موقع الأمم المتحدة 2004مارس 
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وهنا أكدت المحكمة انه لا یمكن الاعتداد بالعفو أمام المحكمة الخاصة لعدم مشروعیته 

ام الأساسي للمحكمة الخاصة مفرقا بین الجرائم بمنظور القانون الدولي، وفعلا جاء النظ

الدولیة وجرائم القانون العام، حیث بین أن الأشخاص المسؤولین على ارتكاب جرائم دولیة 

   1.یمثلون أمام المحكمة الخاصة بسیرالیون لاختصاصها بمحاكمة هؤلاء الأشخاص

جرائم القانون  أي التطبیق على) لومي(وعلیه تم الأخذ بالتفسیر الضیق لاتفاق 

العام فقط واعترض علیه بعض المتهمین على أساس أن الحكومة السیرالیونیة خالفت 

التي تنص على منح العفو، وأن هذا الاتفاق سابق  11التزاماتها التعاقدیة لاسیما المادة 

على اتفاقها مع الأمم المتحدة، وبالتالي انعدام اختصاصها في مواجهة الجرائم المرتكبة 

من طرف أعضاء الجبهة الثوریة المتحدة، أو الأطراف الأخرى  1999ل جویلیة قب

رفضت غرفة الاستئناف  2004مارس  13المشاركة في النزاع، ورغم ذلك فإنه بتاریخ 

للمحكمة الخاصة الدفوع المقدمة في هذا الشأن لعدم التأسیس، حیث اعتبرت أن اتفاق 

لرغم من إلزامیته لحكومة سیرالیون، غیر أنه لا یحول لومي لا یعد اتفاقا دولیا وأنه وعلى ا

دون المساس بالتزام تقدیم المجرمین المرتكبین لجرائم دولیة منصوص علیها في المواد من 

  . من النظام الأساسي أمام محكمة جنائیة دولیة 04إلى  02

حدة كما أشارت غرفة الاستئناف أیضا بأن كلا من هیئة الأمم المتحدة ومنظمة الو 

الأفریقیة والمجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا وغیر ها من المنظمات الدولیة 

الأخرى، التي كانت حاضرة في اتفاق لومي تعد كأطراف ضامنة معنویة، وأن اتفاق لومي 

    2.مجرد اتفاق یربط بین هیئتین وطنیتین وبالتالي لیس له أي تأثیر على عمل المحكمة

                                                           
 .ونمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالی 10المادة  -1
 .214تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -2
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عفو أمام الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة، فقد طرحت قضیة أما بخصوص مسألة ال

، الذي حوكم سابقا Leng Sary"1لونغ ساري "منح العفو لأحد قادة الخمیر الحمر وهو 

وصدر بحقه حكم بالإعدام غیابیا ومصادرة جمیع ممتلكاته، ثم استفادته لاحقا من تدابر 

، هذه القضیة كانت محل خلاف 1996سبتمبر14العفو الملكي بعد استسلامه بتاریخ 

كبیر بین هیئة الأمم المتحدة وممثلي الحكومة الكمبودیة، وفي النهایة تم الاتفاق على 

، وبناء على "Leng Saryلونغ ساري "منح الدائرة الاستثنائیة سلطة تقدیریة في متابعة 

د الإنسانیة ذلك قررت الدوائر الاستثنائیة إعادة محاكمته على أساس ارتكابه لجرائم ض

ضده لم  1979، لكون الحكم الصادر عام 19492وانتهاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف 

    3.یكن مستهدفا لجمیع الأفعال التي یعد هذا الأخیر متابعا بها أمام الدوائر الاستثنائیة

  : الحصانات القضائیة -2

 "Charles Taylorتشارلز تایلور "لقد طرحت مسألة اتهام الرئیس اللیبیري السابق 

أمام المحكمة الخاصة بسیرالیون، مشكلة الاعتداد بالصفة الرسمیة كمانع من موانع 

المسؤولیة، ومدى اعتبار هذه المحكمة كهیئة قضائیة جنائیة دولیة والتي تستوحي نظامها 

من نظام روما الأساسي، وعلى هذا الأساس نادت بعض المنظمات الدولیة وطلبت من 

للمحكمة الخاصة، أو " Charles Taylorتشارلز تایلور "یف وتسلیم دولة غانا بتوق

، الاعتبار الأول یتعلق أن 4محاكمته أمام نظامها القضائي مستندة في ذلك لاعتبارین

                                                           
كان یشتغل نائب الوزیر الأول ووزیر الشؤون الخارجیة خلال مرحلة حكم كمبوتشیا  ،"Leng Saryلونغ ساري " -1

 .456باسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص: ظر في ذلك، أنالدیمقراطیة
في شكل لا یتماشى مع ة الغیابیة قد تمت لقد تم التوصل إلى إعادة محاكمته حیث اعتبروا أن تلك المحاكم -2

- 456یاسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص ص: لمزید من التفصیل حول هذه القضیة وغیرها راجع. المعاییر الدولیة

457. 
3- Provitional Deteution Order, office, of the Co- investigating judges, Criminal Case File 

N°= 002/19-09-2007-Eccc, paragraph 10, p05.   
  . 219تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -4
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والذي ینص على عدم الاعتداد  1غانا من الدول المصادقة على نظام روما الأساسي

رورة تعاون دولة غانا مع المحكمة بالصفة الرسمیة، أما الاعتبار الثاني فیتعلق بض

كان على  الإطارمن نظام روما الأساسي، وفي هذا  86الخاصة مثلما تقتضیه المادة 

  ). هیئة جنائیة دولیة مختصة(المحكمة الخاصة أن تحدد ما إذا كانت 

تشارلز تایلور "وبالتالي القول بمشروعیة الأمر الصادر في مواجهة الرئیس 

Charles Taylor " فعلا أكدت غرفة الاستئناف الطابع الدولي للمحكمة وذلك بتفسیرها و

للاتفاق المنشئ لها، حیث بینت أن سلطات واختصاصات المحكمة لا تستمدها فقط من 

الاتفاق الدولي، ولكن كذلك من قرار مجلس الأمن حولها الصادر بموجب الفصل السابع 

رها أن الاتفاق المبرم بین هیئة الأمم من میثاق الأمم المتحدة، كما أنها رأت في تقدی

المتحدة وحكومة سیرالیون حول إنشائها یعد في الحقیقة مبرما باسم المجتمع الدولي ككل 

   2.مع دولة سیرالیون

كما أنها طرحت مسألة مشابهة لهذه أمام الغرف الخاصة بالجرائم الخطیرة بتیمور 

م وزیر الدفاع الاندونیسي السابق الجنرال الشرقیة حیث أصدر المدعي العام لها أمرا باتها

لارتكابه جرائم ضد الانسانیة  2003فیفري  23وذلك بتاریخ  " Wiranto"الاندونیسي 

صدر أمر آخر بتوقیفه، لكن السلطات الاندونیسیة رفضت  2004ماي  10وبتاریخ 

  . تسلیمه

   الدولیة الجنائیة المحاكم مع الدولي التعاون فعالیة عدم: ثالثا

لقد عانت المحاكم الجنائیة الدولیة من مسألة عدم التعاون معها من طرف الدول، 

لاسیما فیما یتعلق بتوقیف الأشخاص المتهمین، وتقدیمهم والحصول على الأدلة 

                                                                                                                                                                                
 
 . 1999دیسمبر  20بتاریخ وصادقت علیه  1998جویلیة 18وقعت دولة غانا على نظام روما الأساسي في  -1

2- Anne Charlotte Martineau, op.cit, p248.   
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والمستندات اللازمة للقیام بإجراءات التحقیق والمحاكمة، وهذا بدرجات متفاوتة من محكمة 

  . إلى أخرى

   الخاصة نسیرالیو محكمة - 1

بالرجوع إلى قواعد الأدلة والإجراءات یمكن للمحكمة الخاصة أن تلتمس من الدول 

تقدیم المساعدة، وهذا عن طریق اللجوء لإبرام اتفاق، أو ترتیب خاص، أو على أي أساس 

تراه ملائما وفى حال عدم امتثال الدولة لفحوى الاتفاق أو الترتیب ورفضت تطبیق أحد 

ة عن المحكمة الخاصة، فیتم اتخاذ التدابیر اللازمة من طرف رئیس الأوامر الصادر 

المحكمة الخاصة كما یمكن للمدعي العام الحصول على أیة معلومات من أي جهة 

قضائیة تابعة لأي دولة في حالة تأكده من قیام هذه الأخیرة بالتحقیق، أو المتابعة حول 

   1.جریمة ما تدخل في اختصاص وولایة المحكمة

وذلك مع دولة " Taylor"قد اصطدمت المحكمة بعدم التعاون الدولي في قضیة و 

غانا أولا، حیث رفضت تنفیذ أمر التوقیف، وثانیا دولة نیجیریا التي حصل فیها على حق 

، وقد طلبت المحكمة الخاصة من هیئة الأمم المتحدة 2003جویلیة  06اللجوء بتاریخ 

لإضفاء صفة الالزامیة على قراراتها، غیر أن تمكینها من صلاحیات الفصل السابع 

لم یلزم نیجیریا مباشرة  2005جوان  30بتاریخ  1610مجلس الأمن وبموجب قراره 

بالتعاون مع المحكمة بل جاء عاما ومخاطبا جمیع الدول بالتعاون الكلي مع المحكمة 

   2.الخاصة

للمحكمة أصدر  وتقدیمه" Taylor"كما تجدر الإشارة إلى انه بعد القبض على 

مجلس الأمن قرارا بموجب الفصل السابع لإلزام الدول التعاون مع المحكمة الخاصة في 

                                                           
 239ولهي المختار، مرجع سابق، ص -1
 ).S/RES/1610(وثیقة  2005جوان  30 بتاریخ 1610ر مجلس الأمن قرا: أنظر مزیدا من التفصیل -2
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، وهذا أمر مستغرب ومؤسف لأن 1لضمان مثوله أمام المحكمة لمحاكمته" Taylor"قضیة 

   2.الحاجة للفصل السابع تظهر أكثر في مرحلة القاء القبض

  غرفة جرائم الحرب في البوسنة  -2

الصورة : مسألة التعاون مع غرفة جرائم الحرب في البوسنة تتجلى في صورتین إن

الأولى وهي التعاون الإقلیمى معها، آما الثانیة فهي التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة 

  . لیوغسلافیا سابقا

فبالنسبة للحالة الأولى فإن النزاع في البوسنة والهرسك خلف الكثیر من المآسي 

لد عنها العدید من القضایا أمام غرفة جرائم الحرب، لكن هاته الأخیرة وجدت التي تو 

نفسها في مأزق، مفاده أن الكثیر من الضحایا والشهود والمتهمین یتواجدون في أقالیم 

الدول الجدیدة التي نشأت على أنقاض یوغسلافیا الاتحادیة، كالجبل الأسود وكرواتیا 

الحرب بالبوسنة وجدت نفسها عاجزة عن مطالبة هاته وصربیا، وعلیه فإن غرف جرائم 

الدول بالتعاون معها ولأنها لا تملك آلیة إجبارها على ذلك، مثل ما هو علیه الحال 

بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا المنشأة بقرار من مجلس الأمن بموجب 

قل التحقیق والمتابعة أمامها لأنه الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وهذا ما عر 

  . یرتبط أساسا بإرادة الدول المعنیة بطلبات التعاون

كما أن هناك صعوبات أخرى تتعلق بأولئك الذین تحصلوا على جنسیات الدول 

من المتابعة القضائیة، لاسیما أولئك الذین  الإفلاتالتي یقیمون علیها، وبالتالي إمكانیة 

  . كرواتیا والجبل الأسود، وهاته الدول لا تعترف بتسلیم مواطنیها تحصلوا على الجنسیة في

                                                           
 .)S/RES 1688(وثیقة  2006جوان  15بتاریخ  1688قرار مجلس الأمن : أنظر في ذلك -1
 .226تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -2
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غیر أن الحكومة البوسنیة قد أمضت على الاتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة 

، والتي دخلت حیز النفاذ في 2004أفریل  30فیما یخص المسائل الجنائیة وذلك بتاریخ 

لملحوظ بخصوص التعاون مع غرفة ، مما أدى إلى بعض التطور ا20051جویلیة  24

جرائم الحرب، خاصة وأن البوسنة والهرسك وكذا صربیا، والجبل الأسود قد انضموا كلهم 

   2.إلى الاتفاقیة الأوروبیة للتسلیم

أما بالنسبة لتعاون غرفة جرائم الحرب مع المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 

لنظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، والتي مكرر من ا 11سابقا فقد نصت علیه المادة 

نصت على إمكانیة تحویل القضایا أمام غرفة جرائم الحرب بالبوسنة، ومما یلاحظ على 

طلبات التعاون المقدمة من طرف غرفة جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

ول علیها، كما لیوغسلافیا سابقا، أنها تختلف بحسب المعلومات أو الوثائق المراد الحص

أن نقص الموظفین في مكتب المسجل للمحكمة الجنائیة الدولیة ومكتب المدعي العام 

المتفرغین لهذه المهمة، جعل من التعاون محدود وغیر فعال مع العلم انه تم إمضاء 

مذكرة تعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا وغرفة جرائم الحرب بالبوسنة 

   2005.3سبتمبر  2 بتاریخ

  : الغرف الخاصة بالجرائم الخطیرة بتیمور الشرقیة -3

                                                           
مساعدة القضائیة حیث انضمت كل الدول التي انبثقت على جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة إلى الاتفاقیة الأوروبیة لل -1

، صربیا دخلت حیز النفاذ في مواجهتها 1999أكتوبر 26أن مقدونیا دخلت حیز النفاذ فى مواجهتها هذه الاتفاقیة منذ 

، كرواتیا في 2000جویلیة 03، ألبانیا في 2006جوان  06 سود فيوالجبل الأ 2002دیسمبر 29 هذه الاتفاقیة منذ

 .1999أوت  05
، انضمت الیها كل من البوسنة والهرسك 1960 أفریل 18روبیة للتسلم دخلت حیز النفاذ بتاریخ الاتفاقیة الأو  -2

، أما ألبانیا فقد دخلت حیز النفاذ في 2005 جویلیة 2وصربیا والجبل السود ودخلت حیز النفاذ على أقالیمها بتاریخ 

 .1995 أفریل 25بتاریخ  وكرواتیا دخلت حیز النفاذ في مواجهتها 1998أوت  17مواجهتها بتاریخ 
 .228تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -3
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الحكومة الإندونیسیة لم تتعاون مع الغرف الخاصة بالجرائم الخطیرة، رغم وجود 

اتفاقیة بینها وبین البعثة الأممیة للإدارة الانتقالیة في تیمور الشرقیة بخصوص تقدیم 

یق القضائي، وكذلك في مجال تنفیذ أوامر القبض المساعدة المتبادلة في مراحل التحق

   1.والبحث والحجز وكذلك تسهیل تحویل الأشخاص

وهذا ما أشارت إلیه لجنة الخبراء المستقلة لاستعراض المحاكمة عن الانتهاكات 

الجسیمة لحقوق الإنسان المرتكبة في تیمور الشرقیة في تقریرها المقدم للأمین العام للأمم 

، حیث ذكرت أن أهم الصعوبات التي أعاقت عمل غرفة الجرائم 2005م المتحدة لعا

الخطیرة تتمثل في عدم التعاون في القبض وتسلیم المتهمین المتواجد غالبیتهم في 

اندونیسیا، أو على إقلیم تیمور الشرقیة ،وهذا ما جعل هذه الغرف لا تحقق الهدف الذي 

یساعد هذه الغرف في متابعة عملها، وهو أنشئت من أجله، كما أن هناك عاملا آخر لم 

   2.نقص الارادة السیاسیة للحكومة في مسألة متابعة الغرف للتحقیقات والمحاكمات اللازمة

  : الغرف الدولیة في كوسوفو -4

إن الغرف الدولیة في كوسوفو لم تتمكن من مقاضاة العدید من المسؤولین عن 

لم یتم توقیفهم بسبب تواجدهم في صربیا أو  الجرائم الخطیرة المرتكبة، كون غالبیتهم

الجبل الأسود أو في دول أخرى، وذلك بعد إصدار أوامر باتهامهم، ومن الصعوبات التي 

أعاقت هذه العملیة أیضا كون إقلیم كوسوفو كان تحت نظام الحمایة الدولیة للهیئة 

الوحید المنوط به الأممیة قبل حصوله على استقلاله، مما جعل البعثة الأممیة الطرف 

  التفاوض من أجل إبرام اتفاقیات مع الدول المعنیة بالتعاون مع هذه الغرف، خاصة دولة 

                                                           
 .231تریكي شریفة، مرجع سابق، ص: ، أنظر في ذلك2000أفریل 06و 05هذا الاتفاق تم إبرامه بتاریخ  -1
المكونة من الملفات العسكریة  لقد كان تراخي مجلس الأمن الدولي واضحا مع إندونیسیا لأن كل أدلة الاثبات -2

ریتا فوزي عید، مرجع : أنظر في ذلك .ات الجنرالات بید الحكومة الإندونیسیة ولا یمكن الوصول إلیها إلا بتعاونهاویومی

 .358، 357ص  - سابق، ص 
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   2004.1صربیا وهذا ما أكده الأمین العام في تقریره لسنة 

  :الدوائر الاستثنائیة الكمبودیة -5

 إن الدوائر الاستثنائیة تعتمد على تعاون الدول معها ومساعدتها على إبرام

من التنظیم الداخلي لهذه الدوائر  05اتفاقیات بهذا الشأن، وهذا طبقا لأحكام القاعدة 

المعدل عدة مرات، حیث یتم تقدیم طلبات التعاون على أساس إبرام اتفاق دولي أو على 

أي أساس آخر تراه مناسبا، وفي حالة عدم تقدیم المساعدة المرجوة من الدول المعنیة 

مین العام للأمم المتحدة أو الحكومة الملكیة لالتماس مساعدتهما، یمكن اللجوء إلى الأ

سالفة الذكر ولكن لم تتم الإشارة إلى إمكانیة  05وهذا طبقا للفقرة الثانیة من القاعدة 

   2.اللجوء إلى مجلس الأمن

ما یستخلص عملیا فإن المحاكم الجنائیة الدولیة من حیث قدرتها على فرض 

مما هو علیه الحال بالنسبة لمحكمتي یوغسلافیا ورواندا، ورغم أن التعاون معها أضعف 

بعضها أنشئ بشكل غیر مباشر من مجلس الأمن والبعض الآخر بشكل صریح، مما 

یعني ان رفض التعاون مع هاته المحاكم هو تحد مباشر لمجلس الأمن ولسلطته الملزمة 

  3.حدةالممنوحة له بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المت

  :الثاني المبحث

 البوسنة في الحرب بجرائم الخاصة الدولیة الجنائیة المحكمة أمام التقاضي آلیات

  ورواندا والهرسك

قد تضمنت تحدید  8إن نظام  روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 

یاسة اختصاص  فیما یتعلق بجرائم الحرب ولاسیما عندما ترتكب في إطار خطة أو س

                                                           
 .233تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -1
 .234المرجع نفسه، ص تریكي شریفة،  -2
 335ریتا فوزي عید، مرجع سابق، ص -3
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القانونیة كفرع هي الآلیات فروع عامة، ونتطرق  إلى آلیات التقاضي هنا من خلال ثلاثة 

  .أول، الاختصاص القضائي كفرع ثاني وإجراءات التقاضي كفرع ثالث

  :الأول المطلب

  التقاضي آلیات

   القانونیة الآلیات: الأول الفرع

  :في وتتمثل

 .ئیة الدولیةتقدیم شكاوى للمدعي العام للمحكمة الجنا  -1

 .التوجه لدى مجلس الأمن الدولي  -2

 .التوجه لدى مجلس الأمن الدولي  -3

المحكمة (رفع دعاوى أمام القضاء الأوروبي الذي یحیلها تلقائیا للقضاء الدولي   -4

 ).الأوربیة لحقوق الإنسان

  .الدولیة الجنائیة للمحكمة الدولي القضائي الاختصاص: الثاني الفرع

محكمة الجنائیة الدولیة هو معاهدة دولیة ملزمة للدول الاطراف النظام الأساسي لل

  .بالمعاهدة والمحكمة لیست بدیلا للقضاء الوطني بل هي مكمل

یمتد إختصاص المحكمة لیشمل الدول الأطراف في النظام ویتم ممارسة 

  .الاختصاص بالتكامل مع اختصاص نظام القضاء الوطني للدول الاطراف

  .الدولیة الجنائیة المحكمة أمام التقاضي اءاتإجر : الثالث الفرع

  ).14المادة (وهي إحالة الدعوى للمحكمة 

  :تتم إحالة الدعوى من إحدى الجهات الثلاثة

 الاحالة من قبل دول طرف  -1
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 المدعي العام للمحكمة  -2

  .مجلس الأمن  -3

  :الثاني المطلب

  واختصاصاتها السابقة یوغسلافیا لمحكمة الأساسي النظام

جتمع الدولي ككل قد اعتبر أن ما حدث خلال الحربیین العالمیتین لن كان الم

یتكرر لكن الواقع ما لبث أن وقف من جدید على مأساة إقلیم یوغسلافیا السابقة ورواندا 

وفي الكثیر من أقالیم العالم الأخرى، خاصة بعد أن اندلعت الأحداث الألیمة في 

ا العالم بأكمله متأثرا بتلك الأحداث، أین ، وتحرك عقبه1991یوغسلافیا السابقة سنة 

ظهرت ضرورة معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني أملا في ردع 

من یرید ارتكاب المزید منها، قصد حمایة الفرد وتكریس تمتعه بالحقوق المكفولة له، 

الة لمحاكمة ومعاقبة الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى ضرورة البحث عن آلیة فع

مرتكبي جرائم الإبادة، والجرائم الدولیة الأخرى، وتم على اثر ذلك إنشاء محاكم جنائیة 

، ثم محكمة رواندا في 1993دولیة لتحقیق هذا الغرض، فأنشأت محكمة یوغسلافیا في 

وغیرها، وقد كانت هذه المحاكم مؤقتة، یقتصر اختصاصها في المعاقبة على  1994سنة 

ئم معینة وقعت في أقالیم معینة، وفي فترة زمنیة محددة، وتنقضي مهامها عقب جرا

   1.الانتهاء من محاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم الدولیة

في الوقت الذي كان فیه الصراع في إقلیم یوغسلافیا السابقة محتدما وكانت 

  .مفاوضات السلام متواصلة

                                                           
، رسالة مكملة لنیل شهادة الماجیستیر، غسلافیا سابقا، وقضیة میلوزوفیتشو لجنائیة لیالمحكمة ا، أمال أدرموش -1

 .67ص، 2006البلیدة ، جامعة سعد دحلب، كلیة الحقوق
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والقاضي بإنشاء  22/02/1993مؤرخ في ال: 808أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

محكمة دولیة جنائیة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في 

  .1991یوغسلافیا السابقة منذ سنة 

إن مجلس الأمن "وفي هذا الصدد قالت المدعیة العامة لمحكمة یوغسلافیا سابقا 

، وإن المحكمة 1لإنفاذ القانون الإنساني الدوليبإنشائه للمحكمة یكون قد وضع آلیة قویة 

ستلجأ إلى المجلس من وقت إلى آخر كلما دعت الضرورة إلى أن یضغط المجلس بكل 

یرفضون الوفاء بالتزاماتهم الدولیة التي یفرضها علیهم الفصل السابع من  ثقله على من

  ".میثاق الأمم المتحدة

حسب الاختصاصات المنوطة بها حیث أُنشأت هذه المحكمة وباشرت مهامها 

والمحددة في نظامها الأساسي، واتخذت مقرا لها بمباني الأمم المتحدة بلاهاي الهولندیة، 

على تحدید  9إلى  1كما نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مواده من 

   2.اختصاصاتها

 -)ي للمحكمةالاختصاص الزمن(نصت المادة الأولى من النظام الأساسي على 

للمحكمة الدولیة سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون 

وفقا لأحكام هذا النظام  1991الإنساني المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ عام 

  .الأساسي

                                                           
والمتمخض عن جدول أعمال مجلس الأمن البند  3637الجلسة رقم  1996یر رافب 29مؤرخ  1047ر رقم راق -1

خاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت المحكمة الدولیة لمحاكمة الأش المعنون

 .یوغسلافیا سابقا في اقلیم
 ه دولة في القانون الدولي، كلیة الحقوق جامعةرارسالة لنیل شهادة دكتو  ،الجرائم ضد الإنسانیةت، راعبد القادر البقی -2

 .243د ت، ص، ائرز الج
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ومهمتها مرهونة بتحقیق الأهداف التي أنشئت من أجلها ) الاختصاص المكاني(

بمقاضاة المتهمین المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي  فهي مختصة

الإنساني، والمنتهكة في إقلیم یوغسلافیا السابقة بما في ذلك سطحها الأراضي ومجالها 

  .من النظام الأساسي للمحكمة 8الجوي ومیاهها الإقلیمیة كما وضحتها المادة 

ة الدولیة لیوغسلافیا السابقة قد أنشأت وفي الواقع یرى الكثیر أن المحكمة الجنائی

نتیجة لضغط الراي العام أمام هول المأساة، والجرائم الفظیعة المرتكبة بإقلیم یوغسلافیا، 

  .بل كانت وسیلة لتغطیة عجز مجلس الأمن وعدم فعالیته في معالجة الأزمة

ها انطلاقا من نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة والذي یخول ل

   1:النظر في الاتهامات الموجهة للأشخاص الطبیعیین بارتكاب الجرائم التالیة

  1949الانتهاكات الجسیمة لمعاهدة جنیف لسنة  -

  .مخالفة قوانین وأعراف الحرب -

  .الإبادة الجماعیة -

  .الجرائم ضد الإنسانیة -

  .الاختصاص قواعد: الأول الفرع

لدولیة لیوغسلافیا سابقا اختصاصات لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا

هذه المحكمة، وهي الاختصاص الشخصي، الموضوعي، الزمني والمكاني، وكذلك 

  .اختصاص هذه المحكمة بالمقارنة مع القضاء الوطني

  :الاختصاص الموضوعي: أولا

                                                           
، ص 2002، مطابع روز الیوسف، حكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها ونظامها الأساسيالممحمود شریف بسیوني،  -1

 .11-10ص
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یشكل الاختصاص الموضوعي المحور الرئیسي لاختصاص المحكمة، فهو الذي 

یرسم إطار سلطاتها على الجرائم المبینة فیه وعلى الأشخاص یحدد نطاق وظائفها، و 

   1.المرتكبین لتلك الجرائم

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  5إلى  2فقد  حددته المواد من 

لیوغسلافیا سابقا، وهي عبارة عن اخطر الجرائم الدولیة والمتمثلة في جریمة الإبادة 

ا المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة حیث ذكرت الجماعیة، والتي نصت علیه

الفقرة الثانیة من هذه المادة الأفعال المشكلة لهذه الجریمة أما الفقرة الثالثة فنصت على أن 

المحكمة تعاقب على الإبادة، أي على حالة الارتكاب الفعلي للجریمة، وتعاقب على 

ها، وعلى المحاولة، وكذلك على التواطؤ في المؤامرة والتحریض المباشر والعام لارتكاب

   2.ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة

  الاختصاص الشخصي: ثانیا

ویتعلق الاختصاص الشخصي، بتحدید الأشخاص الذین تمارس علیهم المحكمة 

اختصاصاتها، إذ یقع هذا الأخیر على الأشخاص الطبیعیین فقط، أي أنها لا تختص 

یة كالدول والمنظمات الدولیة، حیث ترتكز المحكمة على مبدأ بمحاكمة الأشخاص المعنو 

المسؤولیة الدولیة للفرد، ومن ثم كل شخص خطط لجریمة الإبادة أو جریمة منصوص 

، ..علیها في النظام الأساسي لهذه المحكمة أو حرض على ارتكابها أو أمر بها أو ارتكبها

ة من النظام الأساسي للمحكمة لا تقع علیه المسؤولیة بصفة شخصیة، فالمادة السادس

تمنح للمحكمة حق محاكمة الكیانات كالدول والمنظمات الدولیة والجمعیات التي ترتكب 

                                                           
ت الحلبي الحقوقیة، رامنشو  ،)العقوبات الدولیة ضد الدول والأفراد(نظام الجزاء الدولي علي جمیل حرب،  -1

 .454، ص2010 ،1الطبعة

لیة لیوغسلافیا سابقا على اختصاص المحكمة بالنظر في من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو  4نصت المادة  -2

 .من اتفاقیة منع الابادة والمعاقبة علیها 2جریمة الإبادة واعتمدت على التعریف المذكور في المادة 
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، ویندرج ضمن هذه المسؤولیة أن الصفة الرسمیة للمتهم لا تعفیه 1النشاطات الإجرامیة

أن من المسؤولیة الجنائیة سواء كان رئیس دولة أو رئیس حكومة أو موظف، كما 

المنصب الرسمي لیس مبررا لتخفیف العقوبة، حیث لا یعفى الرؤساء من المسؤولیة عن 

الجرائم التي ارتكبوها هم أو یرتكبها مرؤوسیهم في حالة علمهم أو تمكنهم من العلم على 

قیام المرؤوسین بارتكابها وعدم اتخاذهم للتدابیر الضروریة لمنع هذه الأفعال ومعاقبة 

  .مرتكبیها

المحكمة قرار تتهم فیه الرئیس السابق لیوغسلافیا   2أصدرت 1997ماي  27ففي 

"Milosovic Slodan"  بارتكابه لجرائم ضد الإنسانیة، وانتهاك قوانین وأعراف الحرب بشأن

 29/06/2001وتم تسلیمه للمحكمة بتاریخ  01/04/2001المدنیین، وتم اعتقاله في 

ب وجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم ابادة بسبب دوره تهمة، بارتكاب جرائم حر  66ووجهت له 

،وكان متهما بارتكاب جریمة إبادة  1995و 1991في الحرب في الفترة الممتدة ما بین 

شاب ورجل بوسني مسلم، في أسوأ  8000للاشتباه ضلوعه في مجزرة، راح ضحیتها نحو 

قد لجأوا إلى سربرنیتشا  مجزرة ترتكب في أوربا منذ الحرب العالمیة الثانیة كان الضحایا

  .باعتبارها منطقة آمنة فأمر هذا الأخیر بإبادتهم جمیعا

وعلى الرغم من احتجازه طیلة عامین كاملین، ومعاملته بشيء من السوء في 

معتقله فقد أجلت محاكمته مرارا لأسباب صحیة، وكان من المتوقع أن تنتهي في منتصف 

بسجنه في لاهاي وضاعت على المجتمع  2006مارس  11، لكنه مات في 2006عام 

الدولي، فرصة الاقتصاص من جزار البلقان، بعد أن تطلع الآلاف من ضحایاه لرؤیته 

یقتص منه بالعدالة، انطلاقا من هذا فالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا كانت تمارس 

                                                           
یكون للمحكمة اختصاص : "على أنه للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقامن النظام الأساسي  6تنص المادة  -1

 ".أحكام هذا التظام الأساسي شخاص الطبیعیین بموجبعلى الأ
 www.ictg.org :المركز الدولي للعدالة الانتقالیة، المحاكمات، متوفر على الموقع -2
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یر أن غ 1اختصاصها الشخصي على الأشخاص الطبیعیین المرتكبین للجرائم الإبادة

هؤلاء الأشخاص قد یستفیدون من الإعفاء أو التخفیف حسب القواعد العامة المقررة في 

القانون الدولي الجنائي، والحالات التي یحددها النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا 

  .السابقة

  والمكاني الزماني الاختصاص: ثالثا

ة الجنائیة الدولیة بالرجوع إلى نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكم

لیوغسلافیا سابقا یتبین لنا الاختصاص المكاني لهذه المحكمة من خلال محاكمة 

المسؤولین عن الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة فیراض یوغسلافیا 

  .سابقا

فهذه المحكمة باعتبارها جهاز فرعیا لمجلس الأمن وموضوعة من طرفه بمقتضى 

بغرض مساعدته في أداء مهامه للحفاظ عل  2سابع من میثاق الأمم المتحدة،الفصل ال

السلم والأمن الدولیین، فان المحكمة تتمتع بصلاحیات دقیقة جدا من اجل الهدف الذي 

وضعت من أجله وبالنتیجة فان اختصاصها الإقلیمي لا یغطي إلا الجرائم المرتكبة على 

لمجال الجوي والمیاه الإقلیمیة، وعلیه فان الاختصاص إقلیم یوغسلافیا، سابقا بما فیها ا

المكاني یتحدد بكل أقالیم جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة الاشتراكیة سابقا ، أما بالنسبة 

للاختصاص الزمني للمحكمة وحسب نفس المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة 

لسلطة التقدیریة في وضعه إلى تاریخ لاحق تكون ا 1991" منذ"فإنها وضعت عبارة 

  .لمجلس الأمن

                                                           
كما نص النظام الأساسي للمحكمة ضمن مادته الثانیة على اختصاص المحكمة في الإنتهاكات الخطیرة للقانون  -1

 .الإنساني الدولي
دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام المحاكم القضائي في جریمة الإبادة الجماعیة،  الاختصاص مد یاسین،نوزاد أح -2

 .142ص ،2012 ،1ط الوطنیة والدولیة، المؤسسة الحدیثة لكتاب،
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  المشترك الاختصاص: رابعا

لا یقتصر الاختصاص بالنظر في الجرائم التي نص علیها النظام الأساسي 

وإنما یشترك معها في الاختصاص المحاكم الوطنیة،  1للمحكمة الدولیة الجنائیة فقط،

للقانون الدولي الإنساني، وذلك لمحاكمة الأشخاص الطبیعیین عن الانتهاكات الجسیمة 

حیث تتمتع المحكمة الدولیة بالأسبقیة  1991التي اُرتكبت في یوغسلافیا السابقة منذ عام 

، لذا یجوز للمحكمة الدولیة الجنائیة في أي مرحلة من مراحل 2على المحاكم الوطنیة

دولیة الدعوى أن تطلب من المحاكم الوطنیة رسمیا بالتنازل عن اختصاصها للمحكمة ال

عندما طلبت المحكمة الدولیة لیوغسلافیا  3وفقا للنظام الأساسي، وقد حصل ذلك عملیا

إلیها على الرغم من أن الإجراءات القضائیة " داتیش"من السلطات الألمانیة تسلیم المتهم 

وقد دفع  4الوطنیة أمام المحكمة الألمانیة كانت على وشك الوصول إلى مرحلة المحاكمة

نظرا لأن المتهم قد مثل أمام المحكمة الدولیة، ونتیجة لطلب التنازل «" یشدات"محامي 

الذي قدمته المحكمة الدولیة لحكومة جمهوریة ألمانیا، فإن المحكمة بأسبقیتها على 

  .»المحاكم الوطنیة، یكون استمرار لخرق سیادة الدول كأثر مباشر

نازل یعد نافذا في حق إن طلب الت«: وكان رد المحكمة على ذلك الدفع بالقول

دولتین ذات سیادة، البوسنة والهرسك التي اُرتكبت على أراضیها أبشع الجرائم من قبل 

وقد ألقي علیه القبض في ألمانیا، ومن الثابت أن تحدید الاختصاص لا " داتیش"المتهم 

                                                           
 .143، صالسابقأحمد یاسین، المرجع  نوزاد -1
 .لدولیة لیوغسلافیا سابقاالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة امن  2-1المادة التاسعة في فقرتیها -2
 .143نوزاد أحمد یاسین، المرجع السابق، ص -3
دوسان داتیش كان أول من تمت تسمیته والعثور علیه، وتم توجیه التهمة الیه وهو حارس سجن في البوسنة،  -4

وتمت  1994نوفمبر 8وتم توجیه التهمة الیه رسمیا في لاهاي بتاریخ  1994وأعتقل في ألمانیا في شهر فیفري 

 .143ص على جرائم ارتكبها في معسكرات الاعتقال، نوزاد أحمد یاسین الشواني، المرجع نفسه، 1996محاكمته في 
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یكون من حق المتهم بأن یترك لیختار أیا من المحاكم سوف یحاكم أمامها، لأن هذا 

  .»ناقض مع مبادئ الاختصاص الجنائي الداخلي والدوليیت

  المحكمة أجهزة: الثاني الفرع

حسب المادة الحادیة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

، وقلم القضاة المدعي العام، :سابقا، فإن المحكمة تتشكل من الأجهزة التالیة لیوغسلافیا

  .عي العامالخاص بالدوائر وبالمد المحكمة

تمارس المحكمة : نصت دیباجة النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیة السابقة

 أنشاها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، من میثاق الأمم المتحدة الدولیة التي

المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، في  لمحاكمة الأشخاص

  .عملها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي 1991ة منذ سن اضي یوغسلافیا السابقةر أ

  العام المدعي: أولا

الإدعاء العام : "على أن 1من النظام الأساسي للمحكمة 16لقد نصت  المادة 

مستقل عن أجهزة المحكمة ویمارس صلاحیاته ووظائفه بصفة مستقلة عنها بمعنى انه لا 

مصدر آخر، بما فیها مجلس الأمن یعتبر جزءا منها ولا یخضع لتعلیمات أي حكومة أو 

بالرغم من أنه یعین من قبل مجلس الأمن بناءً على ترشیح من الأمین العام للأمم 

المتحدة، ویشترط فیه أن یكون ذا مستوى أخلاقي رفیع، وذا سمعة طیبة وأخلاق حمیدة، 

ومن أصحاب الاختصاص المشهود بكفاءتهم، كما یجب أن تكون له خبرة عالیة 

ات التحقیقات، ویعین لفترة أربع سنوات قابلة للتجدید وتكون أحكام وشروط خدمته بإجراء

من شروط وأحكام خدمة مساعد الأمین العام للأمم المتحدة، ویقوم الأمین العام بتعیین 

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة، )مبادئه، قواعده الموضوعیة والاجرائیة(القضاء الجنائي الدولي عصام عبد الفتاح مطر،  -1

 .48ص، 2002ط، .د
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، ویعتبر المدعى العام 1موظفي المدعي العام بناءا على توصیة المدعي العام نفسه

والملفات وإجراءات المتابعات ضد مرتكبي الانتهاكات  للمحكمة مسؤول عن التحقیقات

 1991الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في إقلیم یوغسلافیا سابقا وذلك منذ جانفي 

من النظام الأساسي للمحكمة یقوم المدعي العام بوظیفته، من  18وبمقتضى أحكام المادة 

اء نفسه أو بناءا على المعلومات خلال البدء في إجراءات التحقیق بحكم منصبه، ومن تلق

التي تصله من أي مصدر، وبصفة خاصة من أجهزة الأمم المتحدة، وحكومات الدول 

والمنظمات الحكومیة الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة، ویقوم بعملیة تقییم ما حصل 

ء علیه من معلومات، أو یقرر ما إذا كان هناك أساس ملائم للشروع في إجراءات الادعا

والمتابعة، وفي هذا المجال للمدعى العام سلطة استجواب المتهمین والمشتبه فیهم، سماع 

الشهود وجمع الأدلة، وإجراءات التحقیقات، وله حق الانتقال إلى أي مكان لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة للتحقیق، وبصفة خاصة الانتقال إلى الأماكن التي وقعت فیها الجرائم 

أن یطلب المساعدة من الحكومات المعنیة والسلطات الدولیة ذات العلاقة الدولیة، كما له 

بأداء مهامه، وللمشتبه فیه أثناء استجوابه حق الاستعانة بمحام من اختیاره، وإذا لم یعین 

محامیا، أو لیس بمقدوره مادیا دفع حقوق المحامي، فیتم تعیین محام له، دون أن یتحمل 

   2.ه مترجم للغة التي یفهمها ویتكلمها إن كان ذلك ضروریاأتعابه، كما یجب أن یعین ل

اذا ما رأى المدعي العام وجود أدلة وقرائن كافیة لتوجیه الاتهام، قام بإعداد ◌ٕ و

قائمة الاتهام التي یجب أن یبین فیها بالتفصیل الوقائع، والجرائم المرتكبة والمنسوبة 

كمة، ومن ثم یحیل المدعي العام للمتهم شریطة أن تكون الجرائم من اختصاص المح

قائمة الاتهام إلى القاضي في محكمة الدرجة الأولى لیتولى دراستها ومراجعتها، فإذا رأى 

أن القرائن والأدلة التي استند علیها المدعي العام كافیة، أید قرار الإحالة، أما إذا لم تكن 

                                                           
 .اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقامن النظام الأس 16المادة  -1
 .274علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -2
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ام والإحالة، فیجوز له بناء على الأدلة والقرائن كافیة رفض الإحالة، فإذا أید قرار الاته

طلب المدعي العام سلطة إصدار الأوامر، ومذكرات القبض والإحضار والحبس 

الاحتیاطي، وكل الأوامر الأخرى التي یراها ضروریة لحسن سیر الدعوى، من اعتقال 

  .من النظام الأساسي للمحكمة 19وتسلیم وترحیل وهذا ما ذهبت إلیه المادة 

إلى أنه بعد أن تولى المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة   1وتجدر الإشارة

شخص، تم القبض علیهم وثبت  25لیوغسلافیا سابقا لمنصبه، فقد قام بتوجیه الاتهام إلى 

ارتكابهم الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، وعلى رأس هؤلاء المتهمین الرئیس 

  .تسلیمه للمحكمة ومثوله أمامهاالتي تم " سلوبودان میلویوفیتش"الیوغسلافي 

  .القضاة: ثانیا

مستقلا ینتمون إلى دول مختلفة ویتم توزیعهم على  2وتتكون من أحد عشر قاضیا

  :النحو التالي

ثلاثة قضاة في كل دائرة من دائرتي المحاكمة في أول درجة، وخمسة قضاة في دائرة  -

یس لها، ویكون الرئیس عضوا في الاستئناف أو الطعون، ویتم انتخاب قضاة للمحكمة ورئ

دائرة الاستئناف ویتولى كافة إجراءاتها، كما یتولى بالتشاور مع قضاة المحكمة تكلیفهم 

العمل في دائرة الطعون ودائرتي المحاكمة، وعمل القاضي في الدائرة المكلف بها دون 

ولى جمیع غیرها، كما یقوم قضاة كل دائرة من دوائر المحاكمة بانتخاب رئیس لها یت

   3.الإجراءات في تلك الدائرة

                                                           
دار الجامعة الجدیدة،  ،)مبادئه، قواعده الموضوعیة والاجرائیة(القضاء الجنائي الدولي عصام عبد الفتاح مطر،  -1

 .48ط، ص.د، 2002
 .وغسلافیا السابقةمن النظام الأساسي لمحكمة ی 12المادة  -2
 من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 14المادة  -3
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ویتمتعون  1ویشترط في هؤلاء القضاة أن یكونوا أشخاصا ذوي أخلاق عالیة،

بالحیاد والنزاهة وتتوفر فیهم الشروط والكفاءات التي تؤهلهم لتولي أعلى المناصب 

اة القضائیة في دولهم ویؤخذ بعین الاعتبار وبصفة عامة في تشكیل الدوائر خبرة القض

في مجال القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لاسیما القانون الدولي الإنساني وحقوق 

الإنسان، وینتخب القضاة الدائمون من طرف الجمعیة العامة بموجب قائمة مقدمة من 

  :طرف مجلس الأمن حسب الإجراءات التالیة

ظمة الأمم المتحدة، وكذلك یدعوا الأمین العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء في من - أ 

الدول غیر الأعضاء الذین لهم مهام المراقب الدائم لكي یقدموا ترشحاتهم، وعلى كل دولة 

یوما من دعوة الأمین العام تقدیم شخصین متوفرین على المؤهلات الواردة في  60خلال 

  .المادة المذكورة أعلاه

لأمن، الذي یقوم بدوره بوضع یقوم الأمین العام بإرسال الترشیحات إلى مجلس ا -ب

مرشحا على الأكثر، مع الأخذ بعین الاعتبار  33مرشحا على الأقل و 22قائمة تتضمن 

  .ضرورة ضمان التمثیل العادل للنظم القضائیة الأساسیة في العالم

یرسل الأمین العام لمجلس الأمن قائمة الترشیحات التي انتهى إلیها المجلس إلى  -ج

  .عامةرئیس الجمعیة ال

قاضیا بالأغلبیة المطلقة لعدد أصوات  11تنتخب الجمعیة العامة من هذه القائمة  -د

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي لها صفة مراقب دائم في مقر 

الأمم المتحدة، فإذا تم انتخاب قاضیین من جنسیة واحدة، فینتخب القاضي الذي تحصل 

صوات، وإذا ما أصبح منصب احد القضاة المنتخبین شاغر، فإن على أكبر عدد من الأ

الأمین العام وبعد استشارة رئیس مجلس الأمن، ورئیس الجمعیة العامة، یعین شخصا 

                                                           
 . 210المرجع السابق، صمحمد الصالح روان،  -1
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من النظام الأساسي للمحكمة، وذلك لاستكمال  13تتوفر فیه الشروط الواردة في المادة 

  .عهدة القاضي

بلة للتجدید، وتطبق بشأنهم شروط التوظیف ینتخب القاضي لمدة أربع سنوات قا -ه

المطبقة على قضاة محكمة العدل الدولیة، ویتمتعون بالحصانات والامتیازات والتسهیلات 

الخاصة بالقضاة العاملین في المحكمة، وتعقد جلسات المحكمة في مقرها بمدینة لاهاي 

  ذاتهامن النظام الأساسي للمحكمة  31في هولندا، والذي حددته المادة 

  المحكمة قلم: ثالثا

وهو المسؤول عن  1لقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة قسما یتعلق بقلم المحكمة

إدارة المحكمة وتقدیم الخدمات لها، وهو یتألف من الكاتب الأول لها وعدد من الموظفین 

ول بعد المساعدین الذین یحتاج إلیهم، ویقوم الأمین العام للأمم المتحدة بتعیین الكاتب الأ

التشاور مع رئیس المحكمة الدولیة، ویكون تعیینه لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید وتكون 

أحكام خدمته وشروطها مشابهة لشروط وأحكام خدمة الأمین العام المساعد للأمم المتحدة 

نفسها، ویقوم الأمین العام أیضا بتعیین موظفي قلم المحكمة بناء على توجیه الكاتب 

  .الأول

  :الثالث المطلب

  .المحاكمة إجراءات

لقد تكفل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا، بالنص على 

إجراءات محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة وغیرها من الجرائم الدولیة الأخرى، والتي تشكل 

                                                           
 .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا 17المادة  -1
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متع بها كل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، كما تضمن النظام حقوق وضمانات یت

    1.أطراف الدعوى من متهمین وضحایا وشهود

كانت المحكمة قد أصدرت أربعة أحكام بالإدانة من دائرة محكمة  1998في سنة 

أول درجة، طعن فیها جمیعا أمام دائرة الاستئناف، وحكما واحدا بالبراءة، وكانت تنظر 

بعضهم  22ن أصل في ذلك الوقت في ثلاث دعاوى، أخرى تتعلق بثمانیة متهمین م

  محبوس احتیاطیا والبعض الآخر أفرج عنه

  الإتهام محاضر إعداد: الأول الفرع

وفي قضیة یوغسلافیا السابقة تم توجیه الاتهام للقادة والمسؤولین عن   

ارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة من طرف المحكمة، عندما تم اتخاذ عدة إجراءات، بدایة 

ة القضائیة الدولیة إلى قیام المدعي العام بعرض التهم المنسوبة من مثول المتهم أمام الهیئ

  .ألیه، مع إعطاء الأخیر الفرصة للرد عن التهم

كما أسلفنا الذكر فان المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة 

بناءً هو الشخص الوحید الذي له أن یفتتح القضیة ویقوم بإعداد محضر الاتهام، وذلك 

على المعلومات التي یتحصل علیها من طرف الحكومات والمنظمات الدولیة أو 

الحكومیة، ومن أجهزة الأمم المتحدة، ویتم التحقیق في هذه المعلومات للتأكد منها، وذلك 

بواسطة مصالح التحقیق التابعة لمكتب المدعي العام، وهو مشكل من موظفي الشرطة 

    2.ن مهمتهم مؤقتةوقضاة منفصلون یمكن أن تكو 

                                                           
سلافیا سابقا وإجراءات المحاكمة لیوغ الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجزائیة الدولیةإسماعیل بن حفاف،  -1

 195، ص2007-2006، 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،القانون العامتخصص  ، رسالة ماجستیر،أمامها
   .215-210إسماعیل بن حفاف، المرجع السابق، ص ص  -2
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والمدعي العام لا یقدم محضر الاتهام إلا إذا أظهرت له تحقیقاته أن هناك 

عناصر إثبات كافیة تدل على أن المشتبه فیه قد ارتكب الجریمة، كما یمكن للمدعي العام 

أن یتنقل للاماكن المعنیة بارتكاب جرائم الإبادة، أو یرسل الخبراء، وهذا ما تم فعلا حیث 

قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتكلیف مبعوث خاص  1992ه في أن

لجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان على التراب الیوغسلافي 

سواء من الأفراد أو المنظمات غیر الحكومیة، وذلك لغرض متابعة الذین قاموا بانتهاك 

  .انيقواعد القانون الدولي الإنس

المدعي العام لدى المحكمة " Louise Arbour"وبالفعل قامت السیدة لویس اربور

، بإعلان اتهام الرئیس 1999ماي  27الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا سابقا بتاریخ 

وأربعة من المتهمین الآخرین بتهمة ارتكاب " سلوبودان میلوزوفیتش"الیوغسلافي السابق 

نساني، وذلك نتیجة للتحقیقات التي قامت بها المحكمة منذ انتهاكات للقانون الدولي الإ

، بناءا على المعلومات الواردة للمحكمة، وقد اقتصر محضر الاتهام على 1999بدایة 

 09الجرائم المرتكبة في إقلیم كوسوفو، لكن الأمر لم یتوقف عند هذا الحد بل تلاه في 

ئم المرتكبة في كرواتیا ما بین أكتوبر من نفس السنة محضر اتهام أخر خاص بالجرا

 23من طرف المدعي العام للمحكمة وتلاه محضر إتهام ثالث في  1992و 1991

  . 1995-1992نوفمبر متعلق بالجرائم المرتكبة في البوسنة في الفترة ما بین 

أصدر القاضي أمر قبض موجه للدول التي  1وبناءا على طلب من المدعي العام

متهم، وإذا لم یتم تنفیذ أمر القبض رغم اتخاذ كافة الإجراءات من یفترض أن یقیم بها ال

                                                           
 المعنیة منهاجل تسهیل مهمة المدعي العام یجوز له إن اقتضى الأمر أن یطلب المساعدة من الدول خاصة أمن  -1

 وینص النظام الأساسي للمحكمة على أن التعاون مع المحكمة إجباري ویكون التعاون عن طریق جمع الأدلة، بالأمر

 وبناء علیه فجمیع، والبحث عن المتهمین وتنفیذ أوامر القبض والاعتقال وتسلیم وتحویل الأشخاص المطلوبین للمحاكمة
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المدعي العام، فان القاضي یأمر بأن یقوم المدعي بإخطار غرفة الد رجة الأولى، حیث 

تصدر هذه الغرفة أمر قبض دولي إذا اعتبرت أن هناك مبررات كافیة للقول بان المتهم 

ا اعتبر المدعي العام أن تنفیذ أمر القبض راجع قد ارتكب الأفعال المنسوبة إلیه، أما إذ

  .إلى عدم تحرك أو رفض الدول تنفیذه، فان رئیس الدائرة یبلغ مجلس الأمن

  )وشهود مجرمون( المحاكمة ضمانات: الثاني الفرع

یكفل النظام الأساسي جمیع ضمانات العدالة المعروفة لدى النظم القضائیة الدولیة 

   1.الراسخة

المحكمة أن تكون المحاكمة عادلة وسریعة، حیث یعمل قضاة  فتكفل دوائر

المحكمة بشكل مستقل في أدائهم لأعمالهم، وتحترم في ذلك حقوق المتهم احتراما كاملا، 

وتولي الاعتبار الواجب لحمایة الضحایا والشهود في جمیع مراحل إجراءات المحاكمة، 

غسلافیا السابقة، ولهذا كان ینبغي النص نظرا للطبیعة الخاصة للجرائم التي ارتكبت في یو 

في لائحة الإجراءات والأدلة على تدابیر الحمایة اللازمة، وخاصة في حالات الاغتصاب 

والجدیر ) 2یكون عقد الجلسة مغلقة لحمایة هویة الضحیة(والاعتداء الجنسي، بحیث 

ابقة، وبموجب المادة بالذكر أن النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا الس

التاسعة والعشرین، قد نص على تعاون الدول مع المحكمة الدولیة في التحقیق مع 

الأشخاص المتهمین بارتكاب انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني ومقاضاتهم، كما 

تمتثل إلى أي أمر من المحكمة الدولیة، كأن تحدد هویة الأشخاص أو مكان تواجدهم 

                                                                                                                                                                                
 مات وكل امتناع أو تهاون عن الوفاء بها یشكل انتهاكا للقانون الدوليزاهذه الالتحة لان تمتثل وتلبي راالدول ملزمة ص

 .ویتم تبلیغ ذلك لمجلس الأمن الذي له سلطة التصرف
، جریدة كلومبیا للشئون الدولیة، )میة إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیةرامنظور السیاسات ال( ،محمد شریف بسیوني -1

 .15ص ،1999، 795 العدد
 .من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة 22 -21المادتین  -2
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ئق خاصة بهم، اعتقال الأشخاص أو احتجازهم، تسلیم المتهمین أو إحالتهم إلى تقدیم وثا

  .المحكمة الدولیة الجنائیة وكل مساعدة تطلبها المحكمة الدولیة من الدول

  الجماعیة الإبادة جریمة لمرتكبي المخول الدفاع حق: الثالث الفرع

  1وغسلافیا السابقة،وحتى نقف على أوجه دفاع المتهم أمام المحكمة الجنائیة لی

كان لابد من التطرق لنموذج تم إحالته أمام المحكمة، ویتعلق الأمر برئیس یوغسلافیا 

، إذ انه وقبل أن یقرر الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، دفع "سلوبودان میلوزوفیتش"السابق 

أخرى  بعدم اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، وقرر أن یلجا لهیئات دولیة

من هذه الهیئات  2قصدإثبات براءته، وحسبه تعتبر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

التي له الحق أن یلجأ إلیها، هذه المحكمة التي كانت في بدایة الأمر لا تمنح للأفراد حق 

اللجوء إلیها، ذلك أن الفرد لم یكن متمتعا بمركز دولي أمامها، غیر أن مركز الفرد أمام 

محكمة الأوروبیة تغیر وأصبحت تسمح للفرد باللجوء إلیها، وبالتالي تمتعه بمركز هذه ال

نوفمبر  06الملحق بالاتفاقیة والمعتمد في  09مباشر أمامها وفقا للبروتوكول رقم 

م، والذي أعطى للفرد حق التقاضي أمام 1994م، والذي دخل حیز التنفیذ في 1990

  .فرد مباشرة بإخطار المحكمةالمحكمة دون وساطة، ومن ثم قیام ال

بتقدیم عریضة إلى المحكمة " سلوبودان میلوزوفیتش"من هذا المنطلق قام 

م، یطالب فیها بالإفراج السریع 2001اوت  31، وذلك بتاریخ 3الأوروبیة لحقوق الإنسان

عنه وتمكینه من العودة إلى یوغسلافیا وقد استند المتهم في عریضته على مواد من 

  :الأوروبیة لحقوق الإنسان وهي الاتفاقیة

                                                           
 .96ص، المرجع السابق، أمال أدرنموش -1
 وبدأت مباشرة عملها في، هیئة قضائیة دولیة تعمل على حسن تطبیق أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان -2

من أحد الدول ، سة الشكاوى المقدمة الیهارالحقوق الإنسان وتعنى بد وتأسست بموجب الاتفاقیة الأوروبیة 1959

 .الأعضاء
 .وما بعدها 97ص، المرجع السابق، أمال أدرنموش -3
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  .المادة الرابعة والمتعلقة بعدم التمییز -

  .المادة الخامسة والمتعلقة بالحق في الحریة والأمن -

  .المادة السادسة والمتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة -

  .المادة العاشرة والمتعلقة بحریة التعبیر -

  .المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بالحق في الطعن -

وقد ردت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على الطلب بالرفض، واعتبر رئیسها 

أن المحكمة الجنایة الدولیة لیوغسلافیا سابقا تتمتع بقاعدة شرعیة كافیة، وبأنها تمنح 

ضمانات إجرائیة كافیة، وهو ما قررته المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قرارها 

  .تصاص فحص طلب الإفراجواعتبرت أنها لا تتمتع باخ

والشيء الذي یلاحظ من خلال عریضة المتهم هو مدى محاولة إنكاره لاختصاص 

هذه المحكمة من خلال اللجوء إلى هیئة دولیة أخرى، وبالاستناد إلى مواد الاتفاقیة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان وهذا یدل على أن المتهم یعتبر أن محكمة یوغسلافیا سابقا لا 

  .حقوقه تكرس له

أما بشأن الدفوع التي تمسك بها المتهم واعتمدها في مقاله قصد الدفاع عن نفسه 

   1:أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا فتتمثل في

  :الدفع الخاص بعدم شرعیة المحكمة -1

فإن الجمهوریة الیوغسلافیة لم تقبل إنشاء " میلوزوفیتش"حیث أنه وحسب المتهم 

محكمة من طرف مجلس الأمن، واعتبر انه في القانون الدولي، الدولة ذات السیادة هذه ال

لا یمكن لها أن ترتبط جنائیا إلا بمحض إرادتها، وهو الإجراء المتبع الیوم أمام المحكمة 

                                                           
 .وما بعدها 99ص نفسه،المرجع  ،أمال أدرنموش -1
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الجنائیة الدولیة الدائمة حیث أن الدول التي رفضت التوقیع على معاهدة روما لیست 

  .و حال الولایات المتحدة الأمریكیة والكیان الصهیونيملزمة بأحكامها، كما ه

    1:بالنسبة للدفع الخاص بقواعد المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا -2

على أساس أنها مستقاة من القانون الانجلوساكسوني، واعتبر الدفاع بأنه لا یمكن 

اعتبر دفاع أن یحبس شخص ما بناء على أمر قبض هو نفسه غیر شرعي، حیث 

" میلوزوفیتش"أن مدیر سجن بلغراد المركزي لیس له الحق بالسماح بذهاب " میلوزوفیتش"

وحبسه، فإن التسلیم في حد ذاته غیر شرعي جاء عقب ساعات فقط بعد حكم صادر عن 

  .المحكمة العلیا الیوغسلافیة تذكر فیه بأن الدستور یمنع على الحكومة تسلیم مواطنیها

  :موضوعدفع في ال -3

بدعوة رؤساء الدول القدماء ووزراء الخارجیة الغرب، " میلوزوفیتش"ویتمثل في قیام 

إلى المحكمة واثبات تعاونه معهم قصد تفادي انفجار الوضع في یوغسلافیا واندلاع 

الحرب في كرواتیا والبوسنة، وحاول إثبات انه قام بكل شيء لاجتناب الحرب، كما اعتبر 

من " Dayton"إن كان مجرم حرب فعلا فهل كان سیدعى إلى دایتون أنه " میلوزوفیتش"

طرف الحكومة الأمریكیة قصد إرساء السلام في البوسنة، وندد المتهم بانحیاز المدعي 

العام للمحكمة، كونه لم یحقق في جرائم الحرب المرتكبة، وصرح بان المجازر التي تم 

 الشرطة، وإنما بفعل جماعات معزولة ارتكابها في یوغسلافیا لیست من فعل الجیش ولا

وهو ما یوجد في كل مكان، كما حاول وضع حدود بین الصرب وغیر الصرب، في حین 

أن صربیا لم تعرف تطهیرا عرقیا وحافظت على مواطنیها كما كانت قبل الحرب، أما 

ي یتقدم أن الصربي الأول الذ" میلوزوفیتش"بشأن الشهود الماثلین أمام المحكمة فقد اعتبر 

  .إلى الشهادة أمام هذه المحكمة غیر الشرعیة فهو شاهد زور

                                                           
 .100صالسابق،  المرجع، أمال أدرنموش -1
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وهي " میلوزوفیتش"إن الادعاء العام قدم وجه دفاعه مقابل تلك الدفوع التي قدمها 

مرتبطة بنقاط عدیدة منها السلطة الفعلیة للمتهم على الجیش الصربي، وكذا إصداره 

ها فاعتبرت المحكمة أن المتهم فاعل أصلي بارتكاب الجرائم وغیر  1لأوامر للجیش والعلم

من الدرجة الأولى في ارتكاب الانتهاكات الخطیرة في إقلیم یوغسلافیا السابقة، والتي كان 

، وذلك قصد إشباع سلطته وتحقیق حلمه بصربیا المتمثل في 1987یخطط لها منذ 

الجیش والقوات التطهیر العرقي بالإضافة إلى سلطته الواضحة على مختلف الأجهزة في 

، كما أنه لم )نه مارس القیادة العلیا على الجیش والشرطةأإذ (الخاصة وشبه العسكریة 

  .یسع للحد أو الوقایة من ارتكاب الجرائم ضد السكان المدنیین والألبان

 Carla del كارلا دو لابوینتي"ومن خلال تصریحات المدعي العام للمحكمة السیدة 

ponte" أمام المحكمة بأنه ارتكب هذه " میلوزوفیتش"من افتتاح قضیة  في الیوم الأول

الجرائم ضد شعبه وضد جیرانه المتمثلین في الدول المجاورة وحاولت أن تظهر كیف أن 

یمارس سلطة كاملة على الجیش الیوغسلافي، وكان یؤثر على القادة " میلوزوفیتش"

، كما اعتبرت 2ي والسیاسيالصرب في البوسنة بتمویلهم ومنحهم الدعم اللوجیستیك

، وبسبب "میلوزوفیتش"المدعي العام للمحكمة أنه بموجب السلطات التي یتمتع بها المتهم 

سلطته وصفته الفعلیة هو المسئول عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسیه، وبهذا تكون 

 مسؤولیته قائمة على أكثر من صعید، ومن خلال محاضر الاتهام الثلاثة، یسرد النائب

                                                           
 .101صأمال أدرنموش، المرجع السابق،  -1
2- "Carla del Ponte"  مدعي عام محكمة یوغسلافیا السابقة من جنسیة سویسریة تم تعیینها خلفا للمدعیة العامة

المستقالة من المنصب، وقد تم تعیین كارلا دیل بونت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت رقم  السابقة

م كارلا هو سفرها إلى وتبقى إحدى اللحظات المهمة في مسار المدعي العا 1999أوت  11بتاریخ  1259/1999

، وطالبته "فوجیسلاف كوستونیتشا"، أین التقت رئیس الجمهوریة الفدرالیة الیوغسلافیا 2001بلغراد في جانفي من عام 

إلى لاهاي، وحسب احد المرافقین للمدعیة العامة فإن اللقاء بین الشخصین كان فاتر، إلا أن " میلوزوفیتش"بتحویل 

للمحاكمة على جرائمه، وكذا الضغوط التي مارستها الولایات المتحدة " میلوزوفیتش"لى تقدیم ع" كارلا"إصرار المدعیة 

 .28/06/2001الأمریكیة على بلغراد انتهى بإلقاء القبض علیه في بلغراد ثم تسلیمه إلى المحكمة بلاهاي في 
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العام الوقائع المتعلقة بكل جریمة على حدا وبكل منطقة، وارتكزت سیاسیته على التطهیر 

غیر الصربیین خاصة، وهي تمثل جرائم الإبادة  1العرقي التي انتهجها المتهم ضد السكان

الجماعیة، وحسب المدعیة العامة للمحكمة فإن ما وقع في إقلیم كوسوفو، كان یهدف إلى 

ابة الصربیة على المنطقة بطرد جزء من السكان الألبان وذلك بأفعال الحفاظ على الرق

كالقتل والتعذیب والسجن والهجومات العسكریة، وكیف أن القوات التابعة للجمهوریة 

الیوغسلافیة شنت حملة تطهیر وتدمیر ضد ممتلكات السكان المدنیین، وغیرها من 

  .الأفعال العنصریة

طة الفعلیة وعلم المتهم بالوقائع المرتكبة والمراد ارتكابها تثبت فقیام المحكمة بإثبات السل -

  .المسؤولیة الجنائیة عن أفعاله

كما ركزت المدعي العام للمحكمة خلال الجلسات على شهادة أشخاص كانوا منتمین  -

والذین بإمكانهم أن یأتوا بدلائل بان المتهم كان یمارس " میلوزوفیتش"السلطة خلال عهدة 

لطته على منفذي الجرائم، وقد تقدم بعضهم أمام المحكمة من أجل الإفادة فعلا س

 Radomir Markoviche بشهادتهم ومنهم الرئیس الأسبق لأمن الدولة ردومیر ماركوفیتش

على علم بما ارتكب في كوسوفو، وبأنه " میلوزوفیتش"والذي یفترض أن یشهد كیف كان 

  .ر الجرائم المرتكبة، وذلك بإخفاء جثث الألبانقام مسبقا بإصدار الأوامر للتطهیر أثا

رغم البدایات الصعبة التي واجهت الادعاء العام إلا أن الجلسات كانت تتقدم شیئا 

  .فشیئا حیث تظهر المسؤولیات الشخصیة والمباشرة للرئیس الیوغسلافي السابق

ن یراقب فبالنسبة لكوسوفو لم یكن الأمر صعبا، حیث اعتبر المدعي العام انه كا

مباشرة أو عن طریق بعض الأوفیاء له من الجیش والشرطة الذین ارتكبوا الجرائم التي 

أثبتها أمام هیئة المحكمة بعض الناجین من المجازر ومن عملیات الإبادة، إلا أن المهمة 

                                                           
 .وما بعدها 100ص، المرجع السابق، أمال أدرنموش -1
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تعتبر أكثر صعوبة بالنسبة لكرواتیا والبوسنة، حیث یعتبر مكتب المدعي العام أنهم 

حضار شهود بینوا كیف أن المتهم لعب دورا فعالا وأساسیا في الحرب في تمكنوا من إ

  .كرواتیا وفي إعداد وتحضیر حرب البوسنة

ولا بحصانته كرئیس دولة، وهو  1وهو إقرار صریح بعدم الاعتداد بصفة الجاني،

ه بذلك تقریر لمسؤولیة رؤساء الدول الفردیة عن ارتكاب جرائم دولیة، تأكیدا لما ذكر أعلا

بخصوص المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة عن ارتكاب جرائم الإبادة وغیرها من الجرائم 

  .الدولیة الأخرى

أما بالنسبة للبوسنة فكان دور المحكمة أكثر صعوبة، إذ یجب أن یتم إثبات انه 

كان یحاول تنفیذ سیاسة الإبادة ضد المسلمین أي إثبات القصد الجنائي الخاص وهو أمر 

  .صعب

  القضائیة الأحكام إصدار: رابعال الفرع

إن العدید من القضایا التي نظرت فیها محكمة یوغسلافیا والأحكام الصادرة 

مثلت بحق طفرة في مجال الممارسة الفعلیة للعدالة الجنائیة ومكنتها من تطبیق  2عنها،

هائل من المبادئ القانونیة التي ظلت مهجورة منذ محكمة نورمبرغ، كما أدى الكم ال

الحالات غیر المسبوقة التي واجهتها المحكمة الدولیة من أن تكتسب خبرة في تطبیق 

قواعد القانون الدولي الجنائي على مرتكبي جرائم الإبادة وغیرها من الجرائم الدولیة 

الأخرى، لتبقى المحكمة الدولیة لیوغسلافیة السابقة الحلقة الأولى من حلقات القضاء 

  .ي المؤقتالدولي الجنائ

                                                           
 .105السابق، صأمال أدرنموش، المرجع  -1
هیئة الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنتدى الدائم المعني بقضایا الشعوب الأصلیة الدورة  -2

 .E/C19/2011/4العاشرة دراسة عن القانون الجنائي الدولي والدفاع القضائي عن حقوق الشعوب الأصلیة 
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للمحكمة سلطة إصدار الأحكام وفرض العقوبات على الأشخاص المدانین 

، ویصدر الحكم علنیا، مكتوبا، 1بارتكاب انتهاكات جسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني

مسببا ویراعى فیه عدة عوامل مثل جسامة الجرم والظروف الشخصیة للفرد، وبالإضافة 

حكمة أن تصادر الممتلكات والأموال التي تم الاستیلاء علیها إلى عقوبة السجن فیمكن للم

  . بواسطة سلوك جنائي بما في ذلك وسائل الإكراه وإرجاعها إلى مالكییها الحقیقیین

 1992لعام  779وقد أشار الأمین العام إلى أن مجلس الأمن قد اعتمد في القرار 

نات أو الالتزامات الموقعة بالإكراه، المبدأ القائل بأن جمیع البیا 06/10/1992المؤرخ في 

ولاسیما ما اتصل منها بالأرض والممتلكات، لاغیة وباطلة بصورة كلیة، ونظرا لخطورة 

الجرائم المنسوبة للمتهمین، وخوفا من عدم تحقیق العدالة الجنائیة، فیحق للأشخاص 

  : الذین تم إدانتهم استئناف الأحكام الصادرة في حقهم وذلك في حالتین

  .وقوع خطأ في مسألة قانونیة یبطل القرار  -

  .وجود خطأ في الوقائع تسبب في إجهاض العدالة -

  

                                                           
 .242عبد القادر البقیرات المرجع السابق، ص -1
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  :خاتمة

لا شك أن الانسانیة تستحق عالما یسود فیه الأمن والسلم الدولیین، وتنعم فیه 

شعوب العالم بمستوى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي تضمن لها العیش الكریم وفقا 

یة والدینیة، وهذا ما كرسه ثنالعدالة واحترام سیادة القانون وحقوق الاقلیات الأمبادئ ل

ا الاعلان العالمي ذوک، 1945لسنة میثاق الأمم المتحدة لشعوب العالم بدون تفرقه 

المجتمع الدولي جهود مضنیة  من، الأمر الذي تطلب 1998لحقوق الانسان بجنیف 

اعلى خارطة التوازنات الدولیة میتین وانعكاساتهالعالم بلمعالجة مخلفات وآثار الحر 

 عهالذي طب نلنصف الثاني من القرن العشریازان القوى العلاقات الدولیة في ومیوالاقلیمیة 

منظمة + رسو والف ح(لاتحاد السوفیتي ااع محموم بین المعسكر الاشتراكي بقیادة ر ص

+ لف الناتو ح(یة كدة الأمریوالمعسكر الغربي وعلى رأسه الولایات المتح) الكومیكون

  .فیما یسمى بالحرب الباردة) الاتحاد الأوربي

 مستهل م في شقه الشمالي بعقود من السلم انفجرت فيلعالوبعد أن نعم ا

ك المسكر الشرقي فكسقوط وت وعرقیة كانت بمثابة بركان خامد نزاعات أثنیة التسعینیات

ة قدیمة إلى الواجهة لعل أخطرها یثنأوسقوط جدار برلین الذي تبعه ظهور صراعات 

سلافیا غیو (وأكثرها تعقیدا الصراع القائم على التنوع والتعقید الاثني فى منطقة البلقان 

  .)سابقا

لیلیة، من خلال أدوات البحث التاریخي حهذه الدراسة الت ختاملقد حاولنا في  

في یوغسلافیا  والوصفي تسلیط الضوء على جذور الصراع في منطقة البلقان الاثنیة

سابقا، واستقراء الظروف الدولیة التي  الخارطة الأثنیة في یوغسلافیا وانعكاساته على

یة المتحدة، ودفعها إلى فلاسوغیكاء هذا الصراع وفرط عقد الجمهوریات الز ساعدت على إ

الانسانیة والتي كان  ضدالجرائم البشعة  منت فیها الكثیر بأتون حرب عرقیة ارتك

ة وسیاسیون دقا تسبب سك ضحیتها الأولى، هذه الجرائمر فى البوسنة اله المسلمون
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اعتقادا منهم أنهم عیة التطهیر العرقي والإبادة الجماأبشع جرائم  صرب ارتكبواوعسكریون 

  .الجنائیة الدولیة ومن المسؤولیةلتون من العقاب فسی

الجرائم إن ما جرى في البلقان شبیه بما جرى في رواندا من حیث فظاعة  

المجموعات الإثنیة فقط لأنها من الهوتو أو لأنها من التوتسي، فقط المرتكبة في حق 

  .من حیث مكان وقوع الجرائم) أوربا وإفریقیا(اختلاف القارات 

من قررت الأمم المتحدة وتحت ضغط المجتمع الدولي وقوى السلام في العالم 

وفي  بجرائم الحرب في البلقان ائیة خاصةجنخلال جهاز مجلس الأمن إنشاء محكمة 

لجنائیة للفرد باعتباره المسؤولیة ات سالتي أسوفق مبادئ العدالة الجنائیة الدولیة  رواندا

 يجرائم التالة والرؤساء عن دالقا لیةشخص من أشخاص القانون الدولي، ومن ثمة مسؤو 

ن النتائج مجموعة محیث توصلنا إلى بهم، و داخلیة ضد شعت نیرتكبونها حتى ولو كا

  :نلخصها فیما یأتي

  : نتائج الدراسة

نستطیع القول أنها  ورواندا جرائم الحرب في البوسنة والهرسكلالمؤقتة اكم ن المحإ

   :حققت جانبا من العدالة على مستویین

لن في الوقت الذي اعتقد فیه رؤوس المجزرة وقادتها أن ید المحكمة  :المستوى الأول

  :همهموأیمهم للمحاكمة تصلهم في الأخیر ثم تقد

هولندا لدوره كجنرال بملادبیتش أمام المحاكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا بلاهاي  راتكو -

  .2011في ) الصرب -یوغسلافیا الشعیبي  جیش(بالجیش 

ومثل أمام محكمة  2008جویلیة  21رادوفان كرار ینش تم القبض علیه ببلغراد في  

  .الحرب جرائم

   .ن خمسة وأربعین مجرم حرب تم القاء القبض علیهم ومحاكمتهموهناك أكثر م
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  .تم تقدیم المسؤولین عن جرائم الحرب في رواندا للعدالة- 

وهو بمثابة ردع لكل من تسول له نفسه على الأقدام على ارتكاب  :المستوى الثاني

ة الدولیة مثل أمام العدالوسی ر محاكمتهة حرب في حق الإنسان لأنه یعلم أنه ستتممجری

  .ة هي عامل زجرمحاكمفاللذلك 

وعدم تكرارا النزاع  العدالة حققت خطوات كبیرة في تحقیق مكافیمكن القول أن المح

  .من فینة لأخرىنهائیة بدلیل ظهور بعض المناوشات  بصفة تنطفئلم ولو المواجهة 

   :التوصیات

   :النتائج یمكن أن یقدم المقترحات التالیة ضوء هذه ىوعل

رورة مراعاة حقوق الأقلیات العرقیة والدینیة لدى إصدار أي  قرار أو إجراء دولي ض -

   .سابقة لةو دیتعلق بمعالجة مخلفات الحرب والصراعات الداخلیة أو الاقلیمیة ل

جماعات أو ن في اخضاع كل أشخاص القانون الدولي وحتى أولئك الذین ینتظمو  -

نیة إلى قواعد القانون الدولي الجنائي عملا جرائم ضد الإنساكاب ملیشیات مسلحة لارت

اب مهما كان مرتكب الجریمة الدولیة أو منصبه أو صفته أو عقإفلات من البمبدأ لا 

  .اؤهتمإن

م ة الجنائیة الدولیة بما یكفل حمایة المسلمین بالخصوص باعتبارهیتعزیز أطر الحما -

جنوب شرق  ،في الصین اكتر من یتعرض للمضایقة وأشكال التطهیر العرقي خصوصا

   .سیا فلسطین وافریقیا السوداءأ

أیا كان  ارة للنظر في جرائم الحربالعمل على إنشاء محكمة جرائم حرب خاصة وق -

   .في أي إقلیمو یها بمرتك
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 الماستر  مذكرة مــلخص

 
عرفت فترة بداية التسعينيات انهيارا كبيرا في موازين القوى الدولية بعد سقوط المعسكر 

الشرقي وانهيار الاتحاد السوفييتي الذي أعقبه انهيار وتفكك بعض جمهوريات أوروبا الشرقية 

اتحدت فيما بينها وعلى رأسها دولة يوغسلافيا التي كانت تتشكل من مجموعة من الدول التي 

رغم ما يفرقها من عوامل إثنية وتاريخية ودينية، الأمر الذي تسبب في نشوب حروب داخلية 

للتطهير العرقي تحولت إلى مجازر إبادة جماعية ضد المسلمين خصوصا في البوسنة والهرسك، 

دان قامت بها ميلشيات مسلحة صربية وشارك فيها حتى رؤساء وقادة سياسيون أمثال سلوبو

 .ميلوسيفيتش وراتكو ملاديتش ورادوفان كراديتش

ولم تكن إفريقيا بمعزل عن هذا التحول، حيث نشبت في رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية 

حروب تطهير عرقي بين القبائل والإثنيات المتعددة، لعل أخطرها وأكثرها اتساعا ومساسا 

 .قبائل الهوتو والتوتسي بالإنسانية الحروب التي قامت في رواندا بين

الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية إلا أن  2591ورغم وجود النظام الأساسي لروما 

قواعده ومبادئه لم تكن كافية لمتابعة السياسيين والقادة وزعماء الحرب الذين ارتكبوا مجازر إبادة 

المتحدة وبموجب قرار صادر عن مجلس جماعية لم تعرفها لها الإنسانية مثيلا، مما أدى بالأمم 

الأمن إلى إنشاء محكمة جرائم حرب خاصة بكل من البلقان ورواندا بنظام خاص وإجراءات خاصة 

 .من اجل تقرير المسؤولية الجنائية للدول والأفراد والرؤساء وقادة الحرب عن هذه الجرائم الدولية

  الكلمات المفتاحية

الإبادة الجماعية 4/الجريمة الدولية 3/المحكمة الجنائية الدولية  /1رواندا, البوسنة والهرسك1/

 .التطهير العرقي5/

 

Abstract of Master’s Thesis 
The period of the beginning of the nineties witnessed a major collapse in the international 

balance of power after the fall of the Eastern bloc and the collapse of the Soviet Union, which 

was followed by the collapse and disintegration of some Eastern European republics, most 

notably the state of Yugoslavia, which was composed of a group of countries that united 

among themselves despite the ethnic, historical and religious factors that divided them. Which 

caused the outbreak of internal wars of ethnic cleansing that turned into genocidal massacres 

against Muslims, especially in Bosnia and Herzegovina, carried out by Serbian armed militias 

and in which even presidents and political leaders such as Slobodan Milošević, Ratko Mladić 

and Radovan Karadžić participated. 

Africa was not isolated from this transformation, as wars of ethnic cleansing broke out in 

Rwanda, Burundi, and the Democratic Congo between multiple tribes and ethnicities. Perhaps 

the most dangerous, widespread, and dehumanizing of them were the wars that broke out in 

Rwanda between the Hutu and Tutsi tribes. 

Despite the existence of the Rome Statute of 1952, under which the International Criminal 

Court was established, its rules and principles were not sufficient to pursue politicians, leaders 

and warlords who committed genocidal massacres the likes of which humanity had never 

known, which led the United Nations, in accordance with a resolution issued by the Security 

Council, to establish a war crimes court. Each of the Balkans and Rwanda has a special 

system and special procedures for determining the criminal responsibility of states, 

individuals, presidents and war leaders for these international crimes. 

Keywords:  
1/Bosnia and Herzegofina. Rwanda  2/Special criminal court 3/International crime  

4/Genocide 5/Ethnic cleansing. 


